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 الإهداء
 إلى من أرسله ربه رحمة للعالمين....

 سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم

 إلى روح أبي العزيز.....

 غفر الله له وأسكنه فسيح جناته

 إلى أمي الغالية....

 أطال الله في عمرها وأمدها بالصحة والعافية

 إلى إخوتي وزملائي وكل من مدّ لي يد العون في إنجاز هذا العمل....

 

 

 



 ج‌
 

 شكر  وتقديـر

  1.َّ  تى تن تم تز ُّ في كتابه العزيز:  زّ من قائلــقال ع

 2.: " من لا يشكر الناس لا يشكر الله"وقال 

على ما امتن بـه علـي مـن إتمـام  ـ  المولى ـمن هذا المنطلق أتقدم بالشكر إلى و   
 ، وأسأله سبحانه أن يكون خالصاً لوجهه الكريم، وذخراً لي يوم الدين.هذه الرسالة

 إبراهلم مفتـا  الصـرلر،لفضـللة الـدكتو :والعرفان  الشكرأتقدم بجزيل أن  كما يسعدني
وعلــى مظاتاتـه القلمـة، وتوجلهاتــه  الإشــراع علـى هـذه الرسـالة، علـى تفضـله بقبولـه 

الــك كــان اريصــاً علــى إ هــا  هــذه الرســالة فــي أاســن الســديد ، ونصــائحه الطلبــة، 
 ـ أن يجعل ذلك في ملزان اسناته. صو  ، فجزاه الله خلر الجزاء، سائللن المولى ـ 

، إلــى أعضــاء لجنــة المناقشــة الااتــرامكمــا لا يفــوتني أن أتقــدم بجزيــل الشــكر، وفــائق 
 كو ين ـ قبول مناقشة هذه الرسالة، جزاهم الله خلراً.على تفضلهم ـ مش

 وأخص بالذكر بالشكر  للقائملن على الجامعة الأسمرية الإسظملة ،  كما أتقدم
 ومكتب الد اسات العللا، وجملع العامللن في هذه الكلله . كللة الشريعة والقانون، 

ايخي وزمظئــــي فــــي جملــــع المرااــــل وفــــي هــــذا المقــــام أتقــــدم بجزيــــل الشــــكر إلــــى مشــــ
 وكل من قدم لي يد العون في سبلل إنجا  هذا العمل. التعللملة،

 ــ أن يجزي الجملع خلر الجزاء، إنه ولي ذلك والقاد  علله، سائظً المولى ــ 

 فنعم المولى ونعم النصلر.

                                                           
1
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 دمةـالمق

 

إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا     
ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن 

م ـوخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آلـه وصحبه وسل محمـدا عبده ورسوله،
 راً.ـتسليماً كثي

 د:ـبعأما 

فإن أعظم ما صرفت فيه الأعمار، وقطعت به الأوقات، وشغلت به الأنفاس، بعد   
عبادة رب الناس، التفقه في الدين للتوصل به إلى حسن عبادة رب العالمين، ولأنه 

:" من يرد الله به خيراً  يعـد أشرف العلوم، وأعلاها منزلة عند الله سبحانه، فقد قال 
 يفقهه في الدين"

عل من أعظم أبواب الفقه التي يشتغل بها، هي ما ينظم علاقات الناس مع ول  
بعضهم، لا سيما فيما يتصل بفقه البيوع، فالفقه بهذا الأمر أدعى إلى الراحة و 

 الاطمئنان وبث الأمان بين عباد الرحمن، وقطع سبل الشيطان.

يكن أهمها على ويعـد عقـد البيع من أهـم عقود المعاوضات المالية، إن لم     
هتـم الفقه الإسلامي بهذا ا لذلك من أهمية في حياة الناس اليومية،  ؛ لما لـهالإطلاق

هذا النوع من المعاملات العقد اهتماماً كبيراً، فشرع الكثير من الأحكام التي تنظـم 
، ووضع للبيع والشراء قواعد عامة وشروطاً وضوابط، ، فأحلّ البيع وحرّم الرباالمالية

خلاقيات للعقود والتعامل التجاري، ليعود النفع على البائع والمشتري معاً، ولتحفظ وأ
 حقوقهما، وليزيد الإنتاج أيضاً.
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واستمر هذا الاهتمام في عهـد الصحابة والتابعين، وتطورت الأسواق في ظل       
 النظام الإسلامي.

وأما في عصرنا الحديث فبعـد أن تعرض المسلمون للتراجع الحضاري، وتخلفوا    
الذي حصل في  جميع مجالات الحياة، لم يثبتوا لأنفسهم شهودا عن ركب التطور 

سلامي فقهاً نظرياً، انب الاقتصادي، حيث بات الفقه الإحضاريا وخصوصاً في الج
يدة عن شأت المعاملات الحديثة بع، فنضعيف الصلة بالواقع ومستجداته المعاصرة

التكييف الفقهي، وظهرت أسواق غير منضبطة بالشرع، ومن تلك الأسواق: سوق 
الأوراق المالية التي تؤدي في ميدان الحياة الاقتصادية دوراً خطيراً، حيث يعقد فيها 

موارد إن أهـم و  ر من ثروات البلاد، أكبر الصفقات التجارية التي تمثل الجزء الأكب
البلاد تتجـه إلى الأسواق المالية، وعن طريقها يتم تصريف هذه الموارد، فإن لـم تكـن 
هذه الأسواق خاضعة لنظم وضوابط شرعية فإنها قد تتحول إلى مسرح للعبث بثروة 

 البلاد ومجالًا للكسب الحرام.

املات ولأهمية هذه الأسواق في عصرنا الحاضر أردت أن أقـوم بدراسة لبعض المع  
؛ لتنمية الأكثر انتشاراً في هذه الأسواق، وذلك بتحليلها ونقدها من منظور إسلامي

المعاملات التي تتـم وفقـاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وبيان ما يمكن تعديله ليوافـق 
، وبذلك ستتضح معالم سوق أوراق مالية جتنابه، وما لا يمكـن تعديله لاشرع الله

وانتعاش الاقتصاد،  بدلًا ج تمويل والاستثمار وزيادة الإنتادمة الإسلامية تعمل في خ
 من أن تكـون سوقاً لتقلب الأسعار.
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 في هذا الموضوع، رسالتي في الماجستير اكتبلهذه الأسباب وغيرها اخترت أن     
 :وانـبعن

فقهية ، دراسـة وق الأوراق الماليةـه في سـوتطبيقاتليس عنده  " بيـع الإنسان ما
 " مقـارنـة
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 طبيعة الموضوع: 

إن من أبرز المعاملات التي تجري داخل الأسـواق المالية عمليات بيع وشراء    
تطلب منه من المشتري، ثم  اً أسهم وسندات قبل امتلاكها، بحيث يبيع السمسار أسهم

تعويض اليذهب البائع إلى السوق ليشتريها ويدفعها للمشتري يوم التصفية، وإلا دفع 
 متفق عليه للمشتري.ال

اشترى أحمد من خالد أسهماً ليبيعها لزيد، وهذه الأسهم ليست عند خالد، مثلًا: ف   
حمد يدفع تعويضاً لزيد ليذهب خالد ليشتريها من السوق، وإلا دفع تعويضا لأحمد، وأ

ويأخذ  الفارق بين التعويضين، وزيد أيضا يكون قد باعها ودفع تعويضاً لمشترٍ آخـر 
 وهكذا... وأخذ الفارق بين التعويضين

نما يريد أن يربح بفارق إالمشتري للأسهم لا يريد أسهماً، فالحاصل أن    
 التعويضات، فهي تجارة تقوم على التعويضات.

إلى هذه التجارة ومن أين استحدثت، نجدها قد استحدثت عن طريق بيع وبالنظر    
دفعني للبحث في مشروعية هذه  هذا ماو  وشراء أسهم ليست في ملك البائع،

 وبيان موقف الفقه الإسلامي منها.العمليات، 
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  وع:ـار الموضـاب اختيـأسب

تزايد انتشار هذا البيع في حياة الناس؛ نظراً للتقـدم الاقتصادي الهائل، مما جعل ـ 1
 .الشرعية والآثار المترتبة عليه دقيقاً وبيان أحكامـهمن الضروري بحثه بحثاً 

العامة والخاصة في معاملاتها  المالية التجاوزات التي تقوم بها بعض المؤسسات ـ2
 علاقة بموضوع البحث. وتصرفاتها المالية، والتي لها

 .تعدد صور هذا البيع وتنوع تطبيقاته، والتباس بعض جوانبه بمحرم ـ 3

رؤوس الأموال منهم خاصة إلى إنشاء سوق أصحاب حاجة عامة المسلمين و  ـ4
ا بدلًا من أوراق مالية تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية؛ لاستثمار أموالهم فيه

 الأسواق الربوية.

الرغبة في إظهار هذا الموضوع في ثـوب جديد يمكن الاستفادة منه في مجال  ـ5
المعاملات المالية مما يسهل مهمة الباحثين في هذه المعاملات من طلاب علـم 

 شرعي أو اقتصادي. 

قد بحثوا أكثر قضايا هذا الموضوع في أبواب ــ  رحمهم اللهــ  إن الفقهاء المتقدمين ـ6
 .أمراً ضرورياً  القيام بجمع مسائله في وحدة متكاملة متعددة، مما يجعل
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 أهمية الموضوع:

، ، ويعالج كل المشاكلالعصر مستجداتبيان أن الفقه الإسلامي شامل لكل ـ 1
سـواء في مجال العبادات أو المعاملات، وهنا سيقتصر بحثنا على التصرفات المالية 

 في مجال البيع.

امة الواجب في حفظ المال بدراسة الأسواق المالية هـو من تمام إق الاهتمامإن  ـ2
 .لأنه أحـد مقاصد الشريعةذلك  وتنميته

بيان تفوق النظام الاقتصادي الإسلامي على غيره من الأنظمة الاقتصادية  ـ3
 .الربوية

 أهداف البحث:

 لعلماء والباحثين في هذا الموضوع.آراء ا إبرازـ 1

 وفق أحكام الشريعة الإسلامية. مالي ق جانب اقتصاديالعمل على تحقي ـ2

مخارج شرعية لبعض المعاملات التي يمكن تصحيحها وفقاً لأحكام  إيجاد ــ3
 الشريعة الإسلامية.
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 تكمن إشكالية البحث في الآتي: ث:ـالية البحـإشك

وبيع وشراء ـ العلة من نهي الإنسان عن بيع ما لا يملك، عدم القدرة على التسليم، 
الأسهم والسندات يتم من غير التسليم الفوري في هذه الأسواق، على الرغم من وجود 

لة عدم القدرة على حماية ورقابة والتزام في التعاقد وضمان الوفاء؛ إلا أن عإجراءات 
 داخل هذه الأسواق. ةالتسليم موجود

  

 ة:ـات السابقـالدراس 

لا تبع ما ليس  :بعنوان: "حديثللدكتور: علي محي الدين القره داغي،  ثبحـ 1
 م.1995عندك" سنده وفقهه، المنشور بمجلة مركز بحوث السنة والسيرة بقطر، عام 

ه، ودلالاته، وذكر وروّاتصحته، دراسـة الحديث من حيث على  حيث ركّـز الباحث 
أن الباحث ذكرها على   رصة، إلا أيضاً بعض التطبيقات المعاصرة، ومنها عقود البو 

 .لتفصيالالإجمال دون 

 دراسة تأصيلية وتطبيقات معاصرة، "بيع الإنسان ما ليس عنـده"بعنوان:  بحث ـ2
العدد السادس عشر،  مجلة الجمعية الفقهية السعودية، ،للدكتور: خالد بن زيد الجبلي

  الإسلامية.جامعة الإمام محـمد بن سعود م ،2013هـ ـ 1434سنة 

على ذكر بعض العقود المعاصرة التي تدخل في بيع الإنسان حيث اقتصر الباحث 
 ما ليس عنده، دون البحث عن البدائل الشرعية لهذه العقود.

هذه الدراسة سيقوم الباحث بدراسة عقود البورصة التي تدخل في النهي الوارد وفي   
 ائل الشرعية لهذه العقود.عن بيع الإنسان ما ليس عنده، والبحث عن البد
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 ث:ـمنهجية البح

التحليلي، وذلك و الاستقرائي و  التاريخي سيسلك الباحث في هذه الدراسة على المنهج  
من خلال بيان أهمية الأسواق المالية، ونشأتها، وأنواعها، والوظائف التي تقوم بها، 

هذه العمليات والعمليات والمعاملات التي تجري داخل هذه الأسواق، ثم تحليل 
والمعاملات في ضوء الفقه الإسلامي، وبيان ما يوافق الشريعة الإسلامية لتنميتها 

 ، وما يخالفها لاجتنابها والبحث عن بديل يوافق الشريعة.وتطويرها

 

 ث:ـآلـية البح

المسألة المراد بحثها تصوراً دقيقاً قبل بيان حكمها، ليتضح المقصود من  رو تصـ 1
 دراستها.

ذكر مواضع الإجماع إذا كانت المسألة محل اتفاق، مع توثيق الإجماع من ـ 2
 مظانه المعتبرة.

ـ تحرير محل النزاع إذا كان بعض صور المسألة محل اتفاق وبعضها محل 3
 خلاف.

 ول.ــ ذكر الأقـوال في المسألة، مع بيان من قال بها وعرض أدلة كل ق4

 من حيث الدليل، مع بيان سبب الترجيح. مناقشة الأقوال وترجيح القول الراجحـ 5

تيسر الوقوف عليه  ـ الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما6
 من أقوال السلف الصالح.
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ـ الاعتماد على المراجع والمصادر الاقتصادية المعاصرة التي تناولت جوانب 7
 البحث وفق التطورات الحديثة لوسائل الاتصال.

 زو الآيات القرآنية إلى سورها وأرقامها في السور.ـ ع8

 .ـ تخريج الأحاديث والآثار9

 من كتب اللغة والمعاجـم. الغريبةوالمفردات ـ شرح الألفاظ 10

 ـ إعداد فهارس علمية شاملة للبحث مرتبة ألف بائياً، وتتضمن:11

 ـ فهـرس الآيات القرآنية.

 ـ فهـرس الأحاديث.

 والمراجع.ـ فهـرس المصادر 

 ـ فهـرس الموضوعات.
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 خـطة البحث:

 ، حقيقته وحكمه:ما ليس عندهالفصل الأول: بيع الإنسان 

   عقد البيع: المبحث الأول:

  وتفسيـره: ديث " لا تبع ما ليس عندك"ـحالمبحث الثاني: 

 ، وعـلة النهي:بيـع الإنسان ما ليـس عنـده النهي عن حقيقـة  الثالث:المبحث 

 :ما ليس عندهالفصل الثاني: صور بيع الإنسان 

 :بيع الفضولي المبحث الأول:

 :بيع المعدوم المبحث الثاني:

 :: بيع المبيع قبل قبضهثالثالالمبحث 

 المبحث الرابع: بيع المرابحة:

 في سوق الأوراق المالية: ليس عندهالفصل الثالث: تطبيقات بيع الإنسان ما  

 :سـوق الأوراق المالية والأوراق المتداولة فيهاحقيقة  المبحث الأول: 

الداخلة في النهي عن بيع الإنسان ما  عمليات سوق الأوراق الماليةالمبحث الثاني: 
  ليس عنده:

 الصكوك الإسلامية كبديل شرعي لعمليات سوق الأوراق المالية: المبحث الثالث:

 الخاتمة وفيها:  

 النتائج والتوصيات.
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 بيع الإنسان ما ليس عنده، حقيقته، وحكمه: الفصل الأول:
 

يعددع د ددع ع منددق مددل قوددعي ع ع ددال شددة  ددكثره ع متددررً، فقد رحددك عليتددكثع ، ش ددع ع يددك    ندد    
 مداث قادك نا ع يمدكلا فع وعكف دً رعب، فمدق دعلإلسكن مند  قن ع يدك    دل ع معدكي فع تد

بدددددنل ع ندددددكم عويطدددددل عامدددددر  دددددمو حددددد ظ عاادددددك نا  طددددداع و،  ي دددددال  مدددددل ع   ددددد  
 ع، د د ع ع عدل ع طاع و شة حدعيع مدع جكءت ع تررعً علإالامنً  ك عدفعلاايغلاا، فو

 شفة ح ع ع ف ل انكان ع حعيث دل   ن ً د ع ع منق.
 

 عقد البيع: حقيقةالمبحث الأول: 

 المطلب الأول: تعريف البيع ومشروعيته وحكمه:

 تعريف البيع لغةً واصطلاحاً: الفرع الأول:

ع منق  غدً: حا م كب ً شةء  تةء قف مم ق ع ومكل ً، ف فظ ع منق فع ترعء يم ق كل 
قي  كدداظ. 2  َّ  ئخ ئح ئج    ُّ   ة وا    عك لكوك ش  ،1منهوك د ل علآخدر  

ممكل ددً قف م كب ددً مددكا  وددكا  نكددان ق ددعحوك دا ددك  دددل فجددكء شددة ع و ددمكي ع وننددر: 
 3.علآخدر

عخيددكثظ كددل  لدد كر منهددك مددك ،لة دنددع ع ف هددكءجدددكء بيعررفددكت ميعددع علاصددملايفع منددق شددة 
 م حا، مق بنكن مك يحيك  منهك  منكن، ث  قذكر ع يعررف ع وخيكث:

 

                                                           
 .8/23 د  سكن ع عرب 1
 ".20د ااثة يااف علآيً " 2
 .69 د ع و مكي ع وننر 3
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 قفلا : دنع ع حنفنً:

 مفندددددع د دددددل فجددددد شدددددةء مريددددداب شنددددد   و  ددددد   ممكل دددددً"  ددددددرن ع حنفندددددً ع مندددددق   لددددد : 
 1.مخ اص"

 خر     ينر ع ورياب شن  كك ونيً." "مرياب شن  :ودا  

ً .ودا  :   "مفنع" خر     مك لا يفنع، شلا ي ح بنق لثح  بعثح  عايارك فزلك  فصف

، شخدددددددر  ع يمدددددددر  مدددددددل ع تدددددددكلمنل فع همدددددددً         :وددددددددا   "مخ ددددددداص" قي  ويتدددددددكب قف  عدددددددكجا
  ترج ع عاض.

د ددل ع  دداا  وك نددً ،  ذ  ددعخل شندد  علإجددكثة يلا ددظ د ددل  عررددف ع حنفنددً قلدد  ينددر مددكلق
 2.ع ونكشق

 ثكلنك : دنع ع وك كنً:

 رن ع وك كنً ع منق بيعررفنل،  عررف  ك وعنل عادد ، ف عررف  ك وعنل عاخص:د   

 3.ك ع يعررف  ك وعنل عاد  شها "د ع معكف ً د ل ينر منكشق فلا ميعً   ة"ش م     

ددد   مندددكشق فلا ميعدددً  دددد ة، ذف ك  دددك وعنل عاخدددص شهدددا " د دددع معكف دددً د دددل يندددر فقم 
 4.مككيسً ق ع دا ن  ينر ذحا فلا شطً معنل ينر ع عنل شن "

 " د ل ينر منكشق" خر     علإجكثة، الهك د ع د ل  و نك ع ونفعً. :ودا  

                                                           
 .7/11 ، ثل ع وحيكث5/133د بععئق ع  نكئق  1
تعد أموالا؟ً فذهب الجمهور إلى القول بأن المنافع أموال بذاتها، لأن مالية المنافع: اختلف الفقهاء في المنافع هل  - 2

 الأعيان لا تقصد لذاتها، بل لمنافعها، ولأن الشرع قد حكم بكون المنفعة مالاً عندما جعلها مقابلة بالمال في عقد الإجارة.
فة المالية للشيء تثبت بالتموّل، والتموّل وذهب الحنفية إلى القول بأن المنافع ليست أموالاً متقومة  في حد ذاتها، لأن ص

 يكون بصيانة الشيء وادخاره لوقت الحاجة، والمنافع لا تبقى لزمانين، فلا يتصور فيها التموّل. 
 .6/8 ماعحا ع ت نل ،3/12 رد ع تري ع  غن 3
 د ع ورجق ع سكبق. 4



13 
 

 "فلا ميعً  د ة" خر     ع نككي. :ودا  

 "ذف مككيسً" قي ذف مغك مً، فخر     حمً ع  اعب. :ودا  

 2.فع  رن 1"ق دع دا ن  ينر ذحا فلا شطً" خر     ع ورعط ً :ودا  

ع ورعل  ك عنل حندك ع وطدرفب مدل ع د حا فع فطدً، فخدر  " معنل ينر ع عنل شن " :ودا  
    ع س  ، ان ينر ع عنل شن  شة ع  مً.

   ل  ينر جكمق  منق ع ونكشق كحق ع وور.وع يعيرض د ل  عررف ع وك كنً    

يتددكب د ندد :  دد ن حدد ظ ع ح ددام  ن ككلددا مو اكددً ع دد عت   مددكئق شمنعهددك بنددق  ك دد عت،   
قخددر ،  معددك   دد عت يكددان لعخددل شددة ع يعررددف، فنلا  شددون بنعهددك لا يكددان عاددي لالا ، بددل 

 شن هر لخا هك شة ع يعررف، الهك لا  مك  عاي لالا .
 

 ع تكشعنً:ثك  ك : دنع 

د دع ييطددول م كب ددً " قف حددا ،3م كب ددً مددكا  ودكا  و نكددك ""   لد :ع منددق ددرن ع تددكشعنً   
 4 .مكا  وكا  ترط  علآ ة لاايفكلة م ك دنل قف منفعً مؤبعة"

 "مكا  وكا" خر     ع نككي فع خ ق فع   ح دل لي. :ودا  

 " ترط " قي قن  ياشر شن  شرفج ع منق. :ودا  

"منفعً" ع ورعل  د   دق ع ودرفث فلحداظ، ف هد ع ودكا: "مؤبدعة" لإخدرع  علإجدكثة شولهدك  :ودا  
  فنع م ك ع ونفعً لا د ل ع ي بنع.

                                                           
 .10/429المراطلة: بيع النقد بنقد من نوعه، حاشية الدسوقي  -1
 .10/429رف: بيع النقد بنقد مغاير لنوعه، حاشية الدسوقي الص -2
 .10/222 ع وتوا  د 3
 .3/372د لهكيً ع وحيك   4
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 يلا ظ د ل  عررف ع تكشعنً قل  درن ع منق ب ور  .
 

 ثع عك : دنع ع حنكب ً:

  و ددلف ددا شددة ع  مددً، قف منفعددً ممك ددً مم  ددك ، مددكا  "ممكل ددً ً حددا:ع حنكب دد ع منددق دنددعف 
 1."فورض ق عحوك د ل ع ي بنع، ينر ثبك  

 "قف منفعً" كوور لعث فلحاظ. :ودا  

 "مم  ك " قي لا  خيص   ك يهك  حكا لفن  كا. :ودا  

 "د ل ع ي بنع" خر     علإجكثة، شولهك ممكل ً منفعً  وكا لا د ل ع ي بنع. :ودا  

كاددع،  نددث قخددر  رلا ددظ د ددل  عررددف ع حنكب ددً قلدد   عررددف   منددق ع  ددحنح لفن ع فف   
ع ربك، فمل ث  شها ينر مكلق،  ذ يعخل شن  ع منا  ع فكاعة ينر ع ربك كك غرث، فنن كدكن 

، فعادي نكء ع  درض يغندة دند  2ع غك ا شة ع يعدكثرف قن  كدان شدكم ً    دحنح فع فكادع
 ع يعمنر  ك وعكف ً، شون ع وعكف ً   يطة مخك فً بنل ع عاض فع وعاض دن .

فرلا ظ د ل  عررف ع تكشعنً فع حنكب ً:   ن  لخكا بنق ع وندكشق د دل ع ي بندع  طك دً لا 
بندق م دل حد ظ ع ح دام كحدق ع وودر فع وسدنل  ني دل م كنيد   معدك  لالي دكا لعدة  هك؛ ان 

كنل فع ركاب، شول  ك  ع د عت م كنً ع  عت، لا عاي لالا ، ش ل  ش ن  كوة ع ونكشق كك س
 3ممكشرة مق ع  عت.ح ظ ع ح ام  علي  ا

 

 

                                                           
 .4/260علإل كن  ،2/459د كتكن ع  نك   1
 .3/681ع تري ع  غنر ، 10شً ر د شري  عفل عبل د 2
 .1/33ـ بيع الدين وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الإسلامي، أسامة بن حمود اللاحم  3
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 التعريف المختار:

ذ دك ف فمنكوتيهك ييمنل قن عاثجدح حدا  عرردف ع وك كندً، ع ف هكء  عررفكت   عع درض  
دد سددلامي  مددل علاديرع ددكت ع يددة     ، فالهدد   ونددبفع  ك يف ددنل بددنل ع منددق  ك يعررفددكتلُّ خ 

  ك وعنل عاد  فع منق  ك وعنل عاخص.
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 مشروعيـة البيع: :الفرع الثاني
 ثميا مترفدندً ع منق  ك كيكب فع سنً فعلإجوك  فع وع اا:

 نً ع منق، منهك:دعا د ل مترفددع فثلت ددعة آيكت  دك مل ع كيكب ش قم   ق:
 َّذٰ يي يى يم يخ  ُّ : لوا    عكد 1

1.  
فج  علاايعلاا: قن الله  عك ل ق ل ع منق ف ري لادك  مل قلاعد ، فحا ع منق ع وتيول  

2د ل ع ربك.  
ح ع لص دكي شة   ك ً ع منق   لاعد   لا مك لا ع ع نل د ل  حررو . فج  ع علا ً:  

.3 َّ طح ضم ضخ  ُّ وا    عك ل:د 2  
 ذ لا ي مر  د ل جاعزظ،فج  ع علا ً: قثشع الله  عك ل   ل علإشهكل شة ع منق، شعا ذ ك 

4الله  عك ل  كلإشهكل فع تهكلة د ل محري.
 

 ب: فقمك مل ع سنً ش ع فثلت دعة ق كليث  عا د ل مترفدني ، منهك:
 5.: "ع منعكن  ك خنكث مك    ييفروك"د وكا ثااا الله 1
 6. لوك ع منق دل  رعض": " د وا   2
   د ن .ديميكدان ش ورحفعشير ، فب ع ث فع نكم  د ح ع فوع  ك  ع نمة 3

 : فقمك مل علإجوك : ش ع قجوعا عامً علإالامنً د ل مترفدنً ع منق فجاعزظ، مل 
 7  ل يامنك ح ع مل ينر لكنر.  دعن ع نمة 

  دددددل  مكادددددً   دددددل شدددددردني ، شك ندددددكم محيدددددكجان ل: فقمدددددك مدددددل ع وع ددددداا: شدددددون ع حكجدددددً 
طررددق  هدد   لا ع منددق فع تددرعء، فلحددا ذ ددك موددك شددة قيددعي ع نددكم، فلا اعض فع سدد ق دعاددد

 8.شاجا قن يتر  لشعك   حكجً ع نكم
                                                           

 ".275د ااثة ع م رة علآيً " 1
 .2/116الفواكه الدواني  - 2
 ".282ااثة ع م رة علآيً "دد  3
 .2/369تفسير البحر المحيط  - 4
 ".2110ك  عيث ثو  "كيكب ع منا ،  كب ع منعكن  ك خنكث مك    ييفرو 2/20 ع مخكثي  صحنحد 5
"، وكا عبل  مكن شة صحنح : عانكلظ 2185 عيث ثو "ديكب ع يتكثعت،  كب بنق ع خنكث  2/737 د انل عبل مكج6ً

 .11/341صحنح، صحنح عبل  مكن 
 .2/458، كشاف القناع 326، كفاية الأخيار 6/11، مواهب الجليل 5/3الهداية  - 7
 .2/3 د  حفً ع ف هكء 8
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 : الحكمة من مشروعية البيع:الفرع الثالث

 ن شة مترفدنً ع منق ثش ك   ك عمكل ف عكفلدك  د دل  ح دنل ع وعدكي،  ندث  ن  كجدً    
علإلسكن  يع ق  وك شة يع صك م ، فصك م  لا يم        غنر دداض، شفدة شدر  ع مندق 

 1.  ل ير  ، فلشق  كجي  فع عا  كل      ل فصاا   طررقا  ر   ف تاربظ ش  

ش ددا  دد  يتددر  ع منددق اددممك   يو نددك شددة ع مددع نل لا يددك  قن  " :ي دداا ع كوددكا بددل ع هوددكي  
فشدددة كدددل  ،يؤخدد  د دددل ع يغك ددا فع و دددكحرة قف ع سدددؤعا فع تددحكذة قف ي دددمر  يدددل يوددات

ع دد ا فع  ددغكث مددك لا ي ددعث د ندد  كددل ، فشددة ع  ددكلة مددل منهوددك مددك لا يخفددل مددل ع فسددكل
فلشدددق  دددكجيه   ،فردددبثي   دددك م ، شكدددكن شدددة شدددردني    دددكء ع وك فدددنل ع وحيدددكجنل ،ق دددع

 2.د ل ع ن كي ع حسل"

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .6/11ماعحا ع ت نل ، 6/7د ع وغنة  1
 .6/230ـ فتح القدير 2
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: أركان عقـد البيع:الثانيالمطلب   

ه  شدددة حددد ع يرجدددق   دددل ادددما عخددديلاشف ، قثكدددكن د دددع ع مندددق حعيدددع ء شدددة عخي دددف ع ف هدددك  
: حددا مددك ع ف هددكء مددل ع وك كنددً فع تددكشعنً فع حنكب ددً جوهدداث عررددف ع ددركل، شددك ركل دنددع 

يياودف د ندد  فجددال ع تدةء ف  دداثظ شددة ع ع دل، ادداعء قدددكن جدبءع  مندد  قي كددكن مخي ددك  
 1.    ف نس جبءع  من 

 2. بءع  من دال ع تةء فككن جدمك يياوف د ن  فج حا دنع ع حنفنً: شك ركل كفقم  

ال د ن  لعخ نل شة قثكدكن ع مندق ديكان ع عكوععن فع وع  ،د ل ح ظ ع يعررفكت   ركل بنكء  
 دنع ع توهاث، ينر لعخ نل دنع ع حنفنً.

ن ددد فحودك ع مدكئق فع وتديري ددد فمحدل ددد فحدا د ع ع مندق دندع ع توهداث حدة: دكودعع ش ثككن
 3.دد  ع وع ال د ن  دد فصنغً دد كمعا فعشيررا

 4.فحة علإيتكب فع  ماا ،ع  نغًمك ع حنفنً شركل ع منق دنعحد : فق
 

دد   ع  ددنغً  سددي بي فجددال ع عكوددعيل فع وحددل  ددرفثة، شددون ع خددلان بددنل ك ككلددا حدد ظف و 
 5.ير ا د ن  ليكئج شة ع عولي ع توهاث فع حنفنً خلان ل ري لا

كك تدددنه م دددمفل  ،حعيدددع عاثكدددكناعا ع ف هدددكء شدددة  دفمدددل ع ع ودددكء مدددل جودددق بدددنل قوددد  
فددكم د ددل ،  ذ وددكي بيسددونً متوددا  ع  ددنغً فع عكوددعيل فع وحددل بددد"واعي ع ع ددع"  لا كع بثودد

 6.كدعي ونكي ع ع ع  لا به

                                                           
 .3/302، كشاف القناع2/121، مغني المحتاج 3/274مواهب الجليل  - 1
 .1/309البحر الرائق  - 2
 .2/459كتكن ع  نك   ،10/222ع وتوا   ،6/12د ماعحا ع ت نل  3
 .7/14، ثل ع وحيكث5/133د بععئق ع  نكئق  4
 .21د ع ن رركت ع ف هنً، يااف دمعع فيكي ع ورصفة  5
 .1/312د ع وعخل ع ف هة ع عكي، م مفل ع بثوك  6
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 د البيع:ـروط عقـلب الثالث: شـالمط

 دين:ـروط العاقـ: شالفرع الأول

منهوك ع ع منق  لا بهوك، شكل دععن حوك ع مكئق فع وتيري، فلا يوكل   اث د دع عكو 
 ثكنبة قاكانً شة د ع ع منق.

 فرتيرج شة ع عكوعيل عاح نً لإبرعي د ع ع منق، فحة  تيول عاماث علآ نً:

دنع يعيمر شرطك  مل شرفج عاح نً  ك يوننبش ن يكان ع عكوع مونبع   ك غك :د ق1
فدنع ع تكشعنً لا  ،1،  نث ينع ع بنق ع وونب ماواشك  لفكذظ د ل  جكزة ف ن ع توهاث

 2.ي ح ع منق  لا  ذع ككن ع عكوع  ك غك ، فلا ينف  د ع ع وونب ف ا قذن    ع ا ة

فدنع ع تكشعنً يعيمر مل شرفج  ،3فقمك ع م اغ شها مل شرفج ع نفكذ دنع ع توهاث
 4.ع  حً

فع  مة ع  ي لا يع ل؛ ان قح نً  ،د قن يكان ع عكوع دكولا : شلا ينع ع بنق ع وتنان 2
ع ي رن، فعاح نً لا   ما بعفن ع ع ل، شلا ي ما علالع كل  ع وي رن شرج لالع كل

 5.بعفل 

، شناوف بنق ع وحتاث د ن  6د قن يكان ع عكوع ثشنعع ، فح ع شرج لفكذ دنع ع توهاث3
 7.رفج ع  حًدرج مل شد ع ع تد سف  قف  شلام، فجعل ش هكء ع تكشعنً ح

                                                           
 . 6/239د شيح ع  عير  1
 .2/12مغنة ع وحيك   ،10/235د ع وتوا   2
 .2/2 ع رفض ع وررق ،2/116 ، ع فاعد  ع عفعلة1/33د  حفً ع ف هكء  3
 .10/232 د ع وتوا  4
 .2/2، ع رفض ع وررق 2/116 ، ع فاعد  ع عفعلة5/135 د بععئق ع  نكئق 5
 .4/8، ع ومع  شري ع و نق 2/116 ع فاعد  ع عفعلة د6
 .2/12 د مغنة ع وحيك  7
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شرج صحً، شلا  ع تكشعنً فع حنكب ً ، شك ر ك دنع عكوع مخيكثع  ينر مكرظد قن يكان ع4
 1.ينع ع ع منق  لا   

شرج  بفي، شننع ع ع منق دنعح  صحنحك  ينر لازي شة  ق شنعيمر دنع ع وك كنً  فقم ك
 2.ظ شون قجكزظ جكز فنلا  ملر شن  ع وكر  ع وكر ظ، فرخن  

د عي ك ع حنفنً شك ر ك دنعح  شرج   حً ع منق ف نس شرطك  لالع كلظ، شوذع قم  ف  
ع ر ك علع ع ع منق شكاعع ، ث  يوكل قن ي حح دنعح   كلإجكزة، شون قجكزظ ع وكر ظ 
فث ة     صح ع منق، فنلا ش د  عايرلعل ع ومنق قف ع  ول، ان ع وفسع حا ددعي 

 3.ع يرع ة فعلإجكزة  رشع 

 ،4ح ع  ن ككن علإدرعظ  غنر  ق، شون ككن  حق صح ع منق ف بي  ك فكم ع ف هكء  
 ا ذ ك قن يكرظ ع حكد  ع وعيل ع ووكطل د ل بنق  عض مك    اشكء لين .فم ك

 5.د قن يكان ع مكئق مك كك    ومنق قف فكنلا   وك ك ، قف ف ن  قف فصن 5

علإيتكب مل شخص  د ع يععل، شلا ينع ع ع منق  تخص فع ع، بل ي بي قن يكان 6
فع  ك ة فع رااا مل ع تكلمنل، فح ع  ،فع اصة، خر،  لا عابآفع  ماا مل شخص 
 6.ع ترج ذكرظ ع حنفنً

 

 

                                                           
 .4/265، علإل كن 10/232 د ع وتوا  1
 .3/18، ع تري ع  غنر 6/14 د ماعحا ع ت نل 2
 .5/176بععئق ع  نكئق ، 5/183 د  مننل ع ح كئق 3
 .2/462كتكن ع  نك  ، 10/237 ع وتوا  ،5/269د  كشنً ع خرشة  4
 .106 ، ل نل ع مك ا5/279 ع محر ع رعئق د 5
 .5/176د بععئق ع  نكئق  6
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 : شروط الصيغة:الفرع الثاني

 ددعة شرفج، لتو هك شة ثلاثً شرفج، فحة: ع ف هكء   نغً د ع ع منقيتيرج 

فع دح شدة ع علا دً مدل ع عكودعيل  يتكب فع  ماا:   ن يكان  فدظ كدل ا د ف اي للا دً علإ1
ً   ،  كايعوكاد ل  لتكء ع ع ع  1قف درشك  د ل لا  ع ع ع ع و  ال.  فظ يعا  غ

شدة ع ومندق فع د ول فودعث  ماعش دك   ييتدكب   ن يكان ع  مدااد  مكبق علإيتكب فع  ماا: 2
دلا  منهوك فصفي .

2 

ددددد ع  ددددكا ع  مدددداا  كلإيتددددكب:  دددد ن يكددددان علإيتددددكب فع  مدددداا شددددة مت ددددس فع ددددع  ددددكا 3
  ددكا ا  كلإيتددكب، فريح ددق علاع غكئدد طدداث ع ويعكوددعيل، قف شددة مت ددس د دد  ع مددرن 

 دد ن يع دد  كددل مددل ع عكوددعيل  وددك صددعث دددل علآخددر، فبدد ن لا ي ددعث دندد  مددك يددعا د ددل 
 3.اعء مل ع واجا قف ع  كبل درع   دل ع ع ع، ا

  

                                                           
 .5/133بدائع الصنائع  - 1
 .3/147، كشاف القناع 2/331مغني المحتاج  - 2
 .4/265علإل كن  ،10/237 د ع وتوا  3
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 : شروط المعقود عليه:الفرع الثالث

 :ع منق دعة شرفج فحةيتيرج شة ع وع ال د ن  شة د ع 

مدددكلا ، فحددددا كدددل طدددكحر منيفدددق  ددد  شدددردك ، شدددلا ي دددح بندددق قن يكدددان ع وع دددال د نددد  دددد 1
 1ع نتكاكت كك ونيً فع خور فع خنبرر.

 ممك ددددً ع ندددكم ددددكلة فشندددد  منفعدددً م  دددالة  دددد ع ف هدددكء: مدددك ييوا   دندددع جوهدددداث فع ودددكا
 2.شردك  

قم ك دنع ع حنفنً: شها مك يونل   ن  ع ممق فروكل علخكثظ  اوا ع حكجً.
3 

ان ع ع دددع د دددل مدددك لا ي دددعث د دددل  ،4م دددعفثع  د دددل  سددد نو دددد قن يكدددان ع وع دددال د نددد  2
 5رث.ددل بنق ع غ فوع لهل  ، س نو  يرث

 6ال د ن  ينر منهة دن  شردك ، شلا ي ح بنق صنع ع وحري.دد قن يكان ع وع 3

ً ، فحدد ع ع تددرج شددرج 4 ددد قن يكددان ع وع ددال د ندد  مع امددك    ويعكوددعيل ذع ددك  فم ددععثع  فصددف
 7ع حنفنً، شوذع عخيل ح ع ع ترج    يممل ع ع ع بل ي مح شكاعع .صحً دنع ش هكء 

 8.، شلا يتاز بنع ، كمنق ع  ور فع بث  ومل ظهاثظد قن يكان ع وع ال د ن  ماجالع  5
قن يكان ع وع ال د ن  مو اكك    مكئق، فقن لا ييع ق     دق  غندر ع مدكئق، شدلا ي دح د 6

رع ورحدددان قثندددكء ع دددرحل، فلا ع ودددبندددق  قثندددكء علإجدددكثة،  لا  ذع ث دددة ع وتددديري  ددد خنر  ؤجَّ
 9 ع  مض  يل زفعا ع رحل قف عليهكء علإجكثة.

                                                           
 .270/ 3، الإنصاف 2/16، مغني المحتاج 3/9، بلغة السالك 5/140بدائع الصنائع  - 1
 3/152القناع كشاف  -2
 .4/501رد المحتار  - 3
 .2/472، كشاف القناع 2/14، المهذب 5/16، حاشية الخرشي 11/22المبسوط  -4
 ".1513، كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر"814صحيح مسلم  - 5
 .5/141بدائع الصنائع  - 6
 .473/ 2، كشاف القناع 2/22المحتاج ، مغني 3/9، بلغة السالك 5/156بدائع الصنائع  - 7
 .4/147، المغني 9/310، المجموع 4/505رد المحتار  -8
 .3/32، ع ككشة، عبل وععمً 2/21، مغنة ع وحيك  4/458، منح ع ت نل 5/176بععئق ع  نكئق  دد9
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 :المطلب الرابع: الخيار في البيع
 

ع خنددكث شددة ع  غدددً: مددل ع خندددر  ددع ع تدددر، فحددا ط دددا خنددر عامدددررل، فر ددكا عخيدددكث   
 1.ع تةء د ل ع تةء قي شط    د ن 

 

 2.عامررل مل  مطكء ع ع ع قف شسخ فع خنكث شة علاصملاي: حدا ط ا خنر    

 دمددكء ع ويمددكيعنل  ررددً ع ن ددر شددة ع ع ددع ا ددع  فع حكوددً مددل شددر  ع خنددكث شددة ع منددق  
ق ددددع  ب ددددبفي ع ع ددددع وددددع ييطددددرثف   ح  قخدددد   دددد  قف  ركدددد ،ع مددددرشنل، شددددون كددددكن مددددل صددددك

فع تررعً علإادلامنً جدكءت  رشدق ع طدرث، فع  كددعة ع ف هندً   داا: "لا  درث  ،ع عكوعيل
 3فلا  رعث".

 

 أنـواع الخيار:

 ينددا   حسددا ما ددا  ع خنددكث فطمنعيدد  فيكييدد ،  ع خنددكث شددة ع منددق  دد  دددعة   سددنوكت  
 فان ي ر حنك د ل ذكر قحوهك فقبرزحك، فحة:

 ع ترج.قفلا : خنكث ع وت س.             ثكلنك : خنكث 

 4: خنكث ع رؤرً.ثك  ك : خنكث ع عنا.               ثع عك  

 

 
 

 

                                                           
 .2/25 ع  كمام ع وحنو ،170 د مخيكث ع  حكي 1
 .2/58د مغنة ع وحيك   2
 .1/140، السيوطي الأشباه  والنظائر -3
 .3/100روضة الطالبين  - 4
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 : خيار المجلس:الفرع الأول

 ق شردة ي ما     كدل مدل ع ويمدكيعنل  مككلندً شسده ع ع دع قف "خنكث ع وت س: حدا   
 1."مك لعمك شة مت س ع منق مك    ييفروك قف ييخكيرع  مطكئ 

 مشروعية خيار المجلس:

 :رفدنً خنكث ع وت س د ل وا نلقواعا ع ف هكء شة متعخي فا  

  دددل ع  ددداا ب مدددات  2ع  دددداا عافا: ذحدددا ع تدددكشعنً فع حنكب دددً فعبدددل  مندددا مدددل ع وك كندددً
خندكث ع وت ددس   ويمددكيعنل مددك  دد  ييفروددك، فحد ع مدد حا قد ددر قحددل ع ع دد ، فثفي ذ ددك دددل 

 3.نلقجوع  دور بل ع خمكب فدمعالله بل دور فعبل دمكم فقبة حرررة
 

،   ددل لفدة خنددكث ع وت دس، ف ددبفي تدهاثذحددا ع حنفندً فع وك كنددً شدة ع وع  داا ع  دكلة:  
 4.ع ع ع  ح ً عويرعن علإيتكب  ك  ماا

 

 ة:ـالأدل

 اا:دكث ع  حك ً فع وع دً فآثد وثمكت خنكث ع وت س   ويمكيعنل  ك سنعا ع  كئ ان دعاي

 مل ع سنً ع نمارً: دد

ع ويمكيعكن كل فع دع منهودك " وكا:  قن ثااا الله  الله عنهما ـ ـ رضي دمعالله بل دور د ثف  1
 5.ع خنكث" بنق ك خنكث د ل صك م  مك    ييفروك  لا 

                                                           
 .2/502تكن ع  نك  ، ك10/274 د ع وتوا  1
 .3/98بلغة السالك  - 2
 .10/139، لنل عافطكث 6/10ع وغنة ، 10/274 د ع وتوا  3
 .6/133، ماعحا ع ت نل 6/239د شيح ع  عير  4
 ".2111 عيث ثو "ا ،  كب ع منعكن  ك خنكث مك    ييفروك كيكب ع من 2/20 د صحنح ع مخكثي  5
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ع منعدددكن  ك خندددكث مدددك  ددد  ييفرودددك، شدددون " ودددكا: ددددل ع نمدددة  دددد ددددل  كدددن  بدددل  دددبعي 2
 1.صعوك فبننك باثك  هوك شة بنعهوك، فنن ك  ك فكيوك مح ا بركً بنعهوك"

ي ددق جددكئبع ،  وعنددل: قن  كددل مددل  ع علا ددً: شددة ع حددعي نل للا ددً د ددل قن د ددع ع منددقفجددد  
ع ويمددكيعنل ع حددق شددة ع رجددا  دددل ع منددق قف  مطددكئ   عددع  لاوددة علإيتددكب فع  مدداا شددة 

 2.ع وت س مك    ييفروك

 اظ:دعة فجديرل د ل ح ع علاايعلاا مل د

ع وتيغ نل  دك منق، لا مدل  دد   ع مندق د قن ع و  ال  ك ويمكيعنل شة ع حعيث ع ويسكفمنل 1
بننهودددك، فرير دددا د دددل حددد ع ع يفسدددنر قن يكدددان ع و  دددال  ك خندددكث شدددة ع حدددعيث خندددكث 

 3.ع رجا  فخنكث ع  ماا

شكئددعة  دد   كددل معرفشددً ومددل يتددكب د ندد :   دد ن  وددل ع  فددظ د ددل ع يمددكيق يح ددل  دد   
، 4قف دل مدل  حوك د  شودودكا ع كدلاي ع حعيث، ف و   د ل ع وسكفمً يخرج  دل ع فكئعة،

فمع دداي قن ع ويسددكفمنل  ك خنددكث كددل فع ددع منهوددك د ددل صددك م ، شكنددف ي ددكا  ن ع نمددة 
 5.وكا خمرع  لا شكئعة شن ، فح ع مكلا ي ن  دكول 

اعا، ف ددددنس درم ع وتددددكزي  كاوددددداعثل شددددة ع حددددعيث محودددداا د ددددل ع يفدددددرم ع دددددن ع يفددددددددد ق2
قشدديري، قف يرجددق ع واجددا  علإيتددكب لا عددع  ردع ح ن ددة  كابددععن، فذ ددك  دد ن ي دداا علآخدد

 6.ومل ع  ماا، ين مق ع وت س ف ا   ة ع ويمكيعنل شة ع وت س
 

                                                           
 ".1532 عيث ثو "  كيكب ع منا ،  كب ع  عم شة ع منق فع منكن، 822 د صحنح مس   1
 .2/502 د كتكن ع  نك  2
 .6/29، ماعحا ع ت نل 7/48د ثل ع وحيكث 3
 .1/211الأشباه والنظائر، السيوطي  - 4
 .14/19 ع مر د ع يوهنع، عبل دمع5
 .7/47د ثل ع وحيكث 6
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 كث ع  حك ً:دمل آث دد

 1.قل   ذع عشير  شنئك  يعتم  شكثم صك م   رضي الله عنهما ـد د ثفي دل عبل دورد 1

 2 .ح ننهً ث  ثجقفشة ثفعيً  وس  : شككن  ذع  كيق ثجلا  ش ثعل قن لا ي ن   وكي شوتل  

ع منعدكن  ك خندكث " قلد  ادوق  دعيث ع نمدة ـ  ـ رضي الله عـنهما مل شعل عبل دودرفجد  ع علا ً  
شكددكن ذ ددك دنددعظ د ددل ع يفددرم  كابددععن، فقن ع منددق يددي  بدد  ك، فحدد ع مددك  ،3مددك  دد  ييفروددك"

 4.شهو  مل ع حعيث، فع رعفي قد    وك ثف  مل ينرظ

ودددكا: يبفلدددك يدددبفة  ندددك شنب ندددك مندددبلا ، شمدددك   دددد ددددل قبدددة ع ا دددي دمدددكل بدددل لسدددنا 2
صك ا  ندك شرادك   غدلاي، ثد  قوكمدك   ندً يامهودك ف ن يهودك، ش ودك قصدمحك مدل ع غدع  طدر 
ع ر نل ش كي   ل شرا  يسر  ، شنعي، ش  ل ع رجدل فقخد ظ  دك منق، شد بل ع رجدل قن يعشعد  

شددة لك ندً ع عسددكر، ش  ندك ق ددك بدرزة  صددك ا ع نمدة    ند ، ش دكا: بننددة فبنندك قبددا بدرزة
وددكا   ش ددكلا  دد  حدد ظ ع   ددً، ش ددكا: ق ر ددنكن قن قوطددة بننكوددك   طددكء ثادداا الله

 عَّث جونل قل  ودكا  وكا حتكي بل  سكن 5" ع منعكن  ك خنكث مك    ييفروك"ثااا الله 
 6.مك قثعدوك عشيرويوك

طك ددا ع ودعة لا يعددع قن ع ويمددكيعنل  ذع قوكمدك معددك  ف دا حدد ع عاثدر فجد  ع علا دً: بددنل  ندك  
 7. فروك ، ف عُّ ع يفرم مرجع    ل ع عرن

                                                           
 ".2107"ديكب ع منا ،  كب ك  يتاز ع خنكث 2/20د صحنح ع مخكثي 1
 ".1531"ثمات خنكث ع وت س   ويمكيعنل كيكب ع منا ،  كب، 820 د صحنح مس   2
 .15سبق تخريجه  -3
 .5/55د شيح ع مكثي  4
 .15امق  خررت   د 5
"، فصحح  شعنا عاثلكؤفج، انل قبة لعفل، 3457، كيكب علإجكثة،  كب شة خنكث ع ويمكيعنل "3/475انل قبة لعفل  د 6

 .5/326لعث ع راك ً 
 .2/61 ، مغنة ع وحيك 5/55د شيح ع مكثي  7
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 د مل ع وع اا:د

 كجً ع ويمكيعنل   ل خنكث ع وت س، ش ع ي هر  هوك قف ا عحوك قل   سر  شة ح ظ  
ع منعً، شككلا صف ً خكارة، قف ي هر    قل  ظ   ع مرن علآخر، قف قن ح ع ع منق 

 1.  كبا    شة ع وت س يوكن  ع يععثك نس شن  م  حً ق ع منهوك، شمك خنكث ع

فعايعا ع  كئ ان بنفة خنكث ع وت س   ويمكيعنل   ل ً مل ع كيكب فع سنً فعلآثكث 
 فع  نكم فع وع اا:

َّقى في فى ثي ثى ُّ   :ش ع عايع اع   ا    عك لك مل ع كيكب: د قم  دد
2.  

  اجاب، فح ع علا ً: قن ع منق د ع  كي ومل ع يخننر يتا ع اشكء   ، فعامر دفجد  ع 
 3يينكوض مق خنكث ع وت س ع  ي ياجا  رك ع اشكء مك    يي  ع يفرم.

 شلا 4" ع منعكن  ك خنكث" يرل د ل ح ع علاايعلاا   ن علآيدً دكمً مخ  ً  حعيث  
 نكوض بنل خنكث ع وت س فع اشكء  ك ع ال، فقن ع ع ال ع ية يتا ع اشكء بهك حة مك 

ق عحوك، لا مك خك فهوك، كك ربك شلا يتا شن  ع اشكء، ش بفي فعش ا ع كيكب فع سنً قف 
 5.د ع ع منق ومل ع وفكثوً لا يتاز

  َّطح ضم ضخ ُّ : ا    عك لداع قيطك    دفعايع  
6.    

ع دعلا ً: قن علإشهكل  ن فوق  عع ع يفرم    يمكبق عامر، فنن فودق وم      فجد   
 7.ي كلن مح د 

                                                           
 .10/260د ع وتوا ، ع نافي  1
 ".1د ااثة ع وكئعة علآيً " 2
 .3/407، شرح الزرقاني 239/ 6فتح القدير  - 3
 .15 د امق  خررت  4
 .14/15د  ع يوهنع، عبل دمع ع مر  5
 ".282د ااثة ع م رة علآيً " 6
 .10/140د لنل عافطكث  7
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 ك مل ع سنً:د فقم  دد

  وكا: قن ثااا الله  رضي الله عنهما ـد  وك ثفعظ دمعالله بل دور بل ع عكصعايع اع  ش ع  

ع ويمدددكيعنل  ك خندددكث مدددك  ددد  يفيرودددك،  لا قن  كدددان صدددف ً خندددكث، فلا يحدددل  ددد  قن يفدددكثم "
 1.صك م  ختنً قن يسي ن  "

ع ع دع  لا ثجدا  شدةاي ك ً، شخنكث ع وت س مترفدك     يحيج  لا فج  ع دعلا دً:  ا ككن 
 2.خلاا مت س ع ع ع  لا   كلإوك ً

يرل د ل ح ع علاايعلاا:   ن ح ع ل نل  ندك؛ ان معندل "ختدنً قن يسدي ن  " مخكشدً قن  
 فع ع نل د ل ح ع:يخيكث ع فسه، شعمر  كلإوك ً دل ع فسه، 

قثمددا  كددل فع ددع منهوددك ع خنددكث مددك  دد  ييفروددك، ثدد  ذكددر علإوك ددً شددة ع وت ددس،  ددد قلدد  1
 مل    ع خنكث لا يحيك    ل علإوك ً، شدعا د ل قن ع ورعل  كلإوك ً ع فسه. فمع اي قن

ددد  ددا كددكن ع وددرعل   ن ددً علإوك ددً لا يونعدد  مددل ع وفكثوددً مخكشددً قن ي ن دد ، ان علإوك دددً    2
 3.لا  خيص  ك وت س

 ك مل آثكث ع  حك ً:د فقم  د

  صدف ً قف خندكث،ع مندق ددل " :قلد  ودكا ش ع عايع اع  وك ثفي دل دور بدل ع خمدكب 
 4.ف كل مس   شرط "

                                                           
كيكب ع منا ،  كب  ،3/541"، انل ع يرم ي3456" ، كيكب علإجكثة،  كب شة خنكث ع ويمكيعنل 3/474 د انل قبة لعفل 1

 وكا ع يرم ي:  عيث  سل." 1247" مك جكء شة ع منعنل  ك خنكث مك    ييفروك
، فعلإوك ً شة ع  غً: ع رشق، فشة علاصملاي: حة ع رشق فعلإزع ً،   ن ير ل 10/275 ، ع وتوا 4/410د  ماعحا ع ت نل  2

 .2/521ق ع ع ويمكيعنل برشق قف شسه ع ع ع  ذع طك م  صك م  بعفن اما، ع و مكي ع وننر
 .3/73 ، امل ع سلاي5/36د ع حكفي ع كمنر  3
 .9/5، متهاا فمن مق، ل ا ع رعيً 8/42دمعع رزعم د م نف  4
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ع منق ددل صدف ً" فيندر لازي  تدرج ع خندكث "  ً: قن ع منق لادكن: لازي   ا  فج  ع علا 
شند ، شودل ودكا  د ن ع خندكث ي مدا شدة كدل بندق ش دع خدك ف حد ع عاثدر، فع وعندل قن ع منددق 

 1.ع معكف ً، شوم    ياجا ع  بفي بنفس دد 

قن ع منددق ين سدد    ددل بنددق شددرج شندد   يدددرل د ندد :  دد ن معنددل ودداا دوددر بددل ع خمددكب  
 2.عة ع خنكثد ر مد ً   دع خنكث، فبنق    يتيرج شن ، فاوكظ صف

ع نككي فع خ دق، فكدل منهودك د دع معكف دً يدي   دلا  د ع د ل نكاك  دك مل ع  نكم: ش فقم   دد
شكد ع ع مندق، شكودك قن ع نكدكي فع خ دق عا د دل ع ر دك، خنكث مت س، بل  وترل ع  فظ ع ع  

 3.لا ي ما شنهوك خنكث ع وت س  ك فكم شك ع ع منق ونكاك  د نهوك
يدددرل د ددل حدد ع ع  نددكم:  دد ن ع منددق يخي ددف دددل ع نكددكي، شك نكددكي لا ي ددق يك مددك   لا  عددع  

ثؤرً فل ر ف وكث، شلا يحيك    ل ع خنكث  ععظ، ف ه ع    ي ما شن  خندكث ع تدرج، فلا 
ع رؤردددً، فع نكدددكي فع خ دددق  دددنس ع و  دددال منهودددك ع ودددكا، ف هددد ع لا يفسدددععن  فسدددكل خندددكث 

 4.ع عاض  خلان ع منق
 ك مل ع وع اا:د فقم  د

شهدددا قن خندددكث ع وت دددس خندددكث متهددداا، ان مدددعة ع وت دددس متها دددً، ش شدددم  ذ دددك  دددا 
 .5عشيرطك خنكثع  متهالا  شفة عشيرعط  يرث فجهك ً

شدلا يكدان حندكك يرل د ن :   ن  كل دكوع قن ينهة ح ع ع خنكث شة ع اودا ع د ي يرردعظ، 
شددردا  كددلا ع عكوددعيل   يفكنددر فع يددرفي، ف ددنس حدد ع  دع خنكثدددمددعة د يددرث، فحدد ظ ع وددعة ددد

 6.ع حق ا عحوك لفن علآخر
                                                           

 .13/156 د ع ومساج 1
 .6/11ع وغنة  ،4/63 د ع ومع  شري ع و نق 2
 .7/48د ثل ع وحيكث  3
 .6/12 ع وغنة، 10/282 د ع وتوا  4
 .10/282 د ع وتوا  5
 د ع ورجق ع سكبق. 6



30 
 

 القـول الـراجـح:
يمنل قن ع درعجح شدة  عع درض قل ً ع فرر نل فمنكوتً كل شررق ال ً ع فررق علآخر ي  

ح ظ ع وس  ً حا ع  اا ب مات خندكث ع وت دس   ويعكودعيل  يدل فنن  د  يتديرط  ق دعحوك 
ع وت دس، فر دل ع وت دس منع دعع  شة ع ع ع، فركان  هودك ع خندكث شدة ع وت دس فنن عميدع 

فع دد ي يددرجح  ع وت ددس د ددل علع ددكلظ،ة روك  درعحددك    دددشددون  فدد   ذع  فروددك  كخينكثحوددك،لا   
 ع  اا ب مات خنكث ع وت س حا مك ي ة:

 فثلت ثفعيكت صحنحً  وثمكت خنكث ع وت س   ويعكوعيل  عع علع كل ع منق، منهك:د 1

 ذع " ودكا: قن ثاداا الله   رضي الله عـنهما ـ ددمدك ثفعظ ع مخدكثي شدة صدحنح  ددل عبدل دودر  ددد
قف يخندر ق دعحوك  ،فككلدك  جونعدك   ، مكيق ع رجلان شكل فع ع منهوك  ك خندكث مدك  د  ييفرودك

 1.ش ع فجا ع منق" ،علآخدر شيمكيعك د ل ذ ك

دددد قن ع حكجدددً لعدندددً  خندددكث ع وت دددس  ودددك شنددد  مدددل ع و ددد حً ع يدددة  عدددال د دددل كدددلا 2
حهودددددك شرصدددددً ع يدددددرفي فع يوهدددددل فع وتدددددكفثة مدددددق ع غندددددر، شي دددددل نع ويعكودددددعيل،  ندددددث يو

 2.ع خلاشكت، فقلدل  يح نق ع ر ك فع اشكم

 

 

 

 

 

                                                           
 ".2112"، كيكب ع منا ،  كب  ذع خنر ق عحوك صك م   عع ع منق ش ع فجا ع منق 2/21 ع مخكثي  صحنحد  1
 .2/502 دتكن ع  نك  ،10/260د ع وتوا ، ع نافي  2
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رط:ـ: خيار الشالفرع الثاني  

ً  فعصملا ك :شة ع وم ا عافا   عي  عررف ع خنكث   ، فشة مك ي ة  عررف ع ترج  غ

 1.ع ترج شة ع  غً: حا   بعي ع تةء فع يبعم  شة ع منق

فع تددرج شددة عصددملاي ع ف هددكء: حددا مددك يياوددف د ندد  فجددال ع تددةء فركددان خكثجددك  دددل 
 2.مكحني 

صددكث د ودك  دندع ع ف هدكء فحددا مدك ي مدا ا دع ع ويعكوددعيل فخندكث ع تدرج مركدا   دكشة 
 3.قف  هوك قف  غنرحوك مل  مطكء ع ع ع قف شسخ   كشيرعج ذ ك شة مت س ع ع ع

 

 مشروعية خيار الشرط:
 ،4عديمددكثظ متددرفدك  لا ينددكشة ع ع ددع   خنددكث ع تددرج ف دذحددا جوهدداث ع ف هددكء   ددل عاخدد  

 فعلإجوك :فعايع اع د ل مترفدني   ك سنً ع نمارً 
نً: ش دع عاديع اع  ودك ثمدا شدة ع  دحنحنل ددل عبدل دودر    : ودكا  ــ رضي الله عـنهما ـ قم ك مل ع س 

 5."مل  كيعا ش ل لا خلا ً": قل  يخع  شة ع منا ، ش كا     ذكر ثجل  رااا الله
ددك مددل علإجوددك    "فوددع ل  دداع شندد  علإجودددك "  :عادديعا  دد  ك نددرفن، وددكا ع نددافي ع د دد: شفقم 

"فشدددرج ع خندددكث : فودددكا عبدددل ع هودددكي ،6"فحددددا جدددكئب  كلإجودددك " :شدددة ما دددق آخددددرفودددكا 
 7.متوق د ن "

                                                           
 .19/404م ،  ك  ع عرف 7/329د  سكن ع عرب  1
 .111 د ع يعررفكت 2
 .7/101د ثل ع وحيكث  3
 .4/373الإنصاف  ،2/62، مغني المحتاج 3/91، الشرح الكبير 5/32الهداية  - 4
، كيكب ع منا ، 822"، صحنح مس   2117، كيكب ع منا ،  كب مك يكرظ مل ع خعع  شة ع منق"2/22صحنح ع مخكثي د  5

 ".1533 كب مل يخع  شة ع منق "
 .10/291د ع وتوا   6
 .6/300 د شيح ع  عير 7
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 مـدة خيار الشـرط:
 معق مدعة خنكث ع ترج مل  نل ع ع ع د ل ع درعجح دندع ش هدكء ع ود عحا، لا مدل  دنل   

فان  ك ددددً ع يفددددرم، ان ع خنددددكث ثكبددددا شددددة ع وت ددددس  كوددددك ، شددددلا  كجددددً   ددددل  ثمك دددد ، 
 .، ان  هوك شن  ع بركلة فع ن  كنكحك ً ع ع عع وت س 

فع فددق ع ف هددكء شددة جونددق ع ودد عحا د ددل قن ع وددعة شددة خنددكث ع تددرج  ن ككلددا ثلاثددً   
 1قيكي ش ول شهة صحنحً فر بي ع ترج فرتا ع عول  وك ع فق د ن  شة ع ع ع.

د ددل مددك شددون زعلت ع وددعة د ددل ثلاثددً قيددكي ش ددع عخي فددا قودداعا ع ف هددكء شددة  كدد  ع برددكلة 
 ي  ة:

زشددددر   ددددل قن خنددددكث ع تددددرج شكاددددع  ن زعلت ع وددددعة د ددددل  ننفددددً ف  ذحددددا علإمددددكي قبددددا   
ع دد لاث، فر دددحح ع ع دددع  واددد كج ع بردددكلة ددددل ع ددد لاث، ف دددا   دددل ذ دددك علإاددد كج  عدددع 

ددك دنددع زشددر  مفكثوددً مت ددس ع ع ددع، فذ ددك مددك  دد   وددض ع  لاثددً قيددكي دنددع قبددا  ننفددً، فقم 
 2ع ان ع م كء د ل  سا ع  مات.شوا كج ع بركلة لا ي حح ع ع 

 3.فذحا قبا يااف ومحوع   ل قن ع بركلة جكئبة  ن شرج  وك زعل د ل ع  لاثً قيكي   
 

شدة بندق ع ع دكث شولد  يويدع   دل اديً فثلاثدنل   ذع كدكن ع خنكث ن    ل ق ع وك كنً فذحا   
يامددك ، قف ثوكلنددً فثلاثددنل يامددك  د ددل عاد ددر، شددون زعل د ددل ذ ددك شسددع ع ع ددع، فنن كددكن 

 4.ع خنكث شة درفض ع يتكثة شنويع   ل خوسً قيكي، شون زعل د نهك شسع ع ع ع

 

                                                           
 .6/38، المغني 3/108،روضة الطالبين 3/91، الشرح الكبير 5/34الهداية   - 1
 .15/348المبسوط  - 2
 .5/176 بععئق ع  نكئق ،6/304 د شيح ع  عير 3
 .5/454 ،  كشنً ع خرشة3/91ع تري ع كمنرد  4
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ع دد لاث  لا  ددح ع برددكلة د ددل ع دد لاث  دد ي  ددكا، فلا   ددح شددة  دنددع ع تددكشعنً: لا ف    
 1. ترج قن  كان مي  ً  ترج ع خنكث فقن  كان مياع نً

ركلة د ل ثلاثً قيكي صحنحً مك لعما ع ودعة مع امدً، فلا  دع ع ب قن   ع حنكب ً:  رر  ف   
 2. ه ظ ع وعة

 

 انتقـال مـلك المبيـع في زمـن الخيار:

ع ومندق   وتديري حل يني دل م دك عخي فا آثعء ع ف هكء شة م ك ع ومنق شة زمل ع خنكث   
قف يم دل   مددكئق   ددل  ددنل  مطدكء ع ع ددعل فرير ددا د ددل ذ دك ع طددوكن شددة ع ي ددف فشاعئددع 

 ع ومنق فك ف .

دك ع د ول شولد  1 د ع حنفنً:  ن ككن ع خنكث   مكئق ش دو شدون ع ومندق لا يخدر  ددل م كد ، قم 
يخددر  دددل م ددك ع وتدديري، فشددة حدد ظ ع حك ددً  ذع وددمض ع وتدديري ع ومنددق فح ددك شددة يددعظ 

ومطدد  لا مددل يدداي حلاددد ، شددون  ولدد  يكددان م بمددك    نويدد    مددكئق، ف عيمددر ونويدد  مددل يددايش
ح ددك ع ومنددق  حددا يددع ع مددكئق مددق قن ع خنددكث  دد  علفسدده ع منددق فلا شددةء د ددل ع مددكئق فلا 

 د ل ع وتيري.

فنن كددكن ع خنددكث   وتدديري ف ددعظ قف اجنمددة شددون ع ومنددق يخددر  دددل م ددك ع مددكئق شددة   
يخدر  ع د ول ددل م دك ع وتديري، فشدة حد ظ ع حك دً  تدا لف دً ع ومندق زمل ع خنكث،  فلا 

د ددل ع وتدديري، فنذع طددرق د ددل ع ومنددق دنددا شددون كددكن موددك يوكددل زفع دد  فكددكن شددة يددع 
ع وتدديري شولدد  ي بمدد  ب وندد  لا   نويدد ، فلا شددرم قن يكددان ع عنددا  عشددً اددوكفرً قف  فعددل 

 قجنمة.

                                                           
 .10/291د ع وتوا   1
 .6/38 ع وغنةد  2
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م ددك ع مددكئق فع دد ول د ددل م ددك ع وتدديري شددون كددكن ع خنددكث  هوددك معددك    ددة ع ومنددق د ددل   
زمل ع خنكث، شوذع شسه ع ومنق فع ع منهوك شة ع ودعة علفسده، فنذع قجدكزظ ق دعحوك قصدمح 

كزة فلا شسدده بددل اددكيك  جددلازمددك   ك نسددمً  دد  مددق   ددكء علآخددر د ددل خنددكثظ، فنذع  دد  ياجددع 
 1. يل عل طا ع وعة  بي ع منق

ع مدكئق شدة زمدل ع خندكث اداعء كدكن ع خندكث   مدكئق د ع وك كنً: لا يخر  ع ومنق دل م دك 2
قف   وتدديري قف  هوددك معددك  قف اجنمددة، فلا ين ددل ع ومنددق مددل م ددك ع مددكئق  لا  عددع  مطددكء 
ع ع ع، فشداعئع ع ومنق شة زمل ع خنكث  ن ككلدا منف د ً كدك  مل شهدة   مدكئق، فنن ككلدا 

 2.مي  ً شهة   وتيري الهك كك تبء مل ع ومنق

:  ن كددكن ع خنددكث   مددكئق  دد  يخددر  ع ومنددق دددل م كدد  شددة زمددل ع خنددكث، فنن ع تددكشعنًددد 3
دكن   وتيري خر  ع ومنق دل م ك ع مكئق، شون ككن  هوك معك  كدكن ع و دك ماواشدك ، شدون 
 دد  ع منددق  عددع عليهددكء مددعة ع خنددكث ظهددر قن ع و ددك   وتدديري مددل  ددنل ع ع ددع، فنن شسدده 

م شدددة ذ دددك بدددنل خندددكث ع تدددرج  فخندددكث عديمدددر ك لددد   ددد  يخدددر  ددددل م دددك ع مدددكئق لا شدددر 
 ع وت س.

فع فاعئع ع ويح  ً مل ع ومنق ااعء ككلدا منف د ً قف مي د ً كك حودل ع حدكلث شدة    
زمددل ع خنددكث  كددان  وددل علفددرل  ك خندددكث مددل  ددكئق قف متدديري، ف كددان ماواشددً  ذع كدددكن 

 يسيح هك مل ي هر    ع و ك. ع خنكث  هوك معك  

رً شددة زمددل ع خنددكث شددلا يخ ددا:  مددك قن يكددان ع ي ددف ومددل فنذع   ددف ع ومنددق  عشددً اددوكف   
ع  مض قف  ععظ، شدون كدكن ومدل ع  دمض علفسده ع مندق د دل قي  دكا، اداعء كدكن ع خندكث 

  مددكئق يكدان ع خندكث   هودك قف  اع دع منهوددك فاد و ع د ول، فنن كددكن  عدع ع  دمض شومددك قن
          ع د ول لفسه ع منق قيطك  فرسيرل ع وتديري كن ع خنكث   مكئق عقف   وتيري قف  هوك، شون ك

                                                           
 .6/305 رد شيح ع  عي 1
 .2/201 د بععيً ع وتيهع فلهكيً ع و ي ع 2
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عع  د دل ع  نودً، دفررجق د ن  ع مكئق  ك  نوً   ن ي خ  مند  شدرم ع د ول  ذع كدكن ع د ول زعئد
 د ن قجدكزظ ع وتديري   بمد  معدك  يم دل ع خندكث، شدون  د  ع ع دع  فنذع ككن   وتديري قف  هودك

 1.ع  ول، فنن    يتبظ  بمي  ع  نوً

: يني ل ع و ك شة زمل ع خنكث   دل ع وتديري فرخدر  ددل م دك ع مدكئق، ادداعء د ع حنكب 4ً
ددكن ع خنددكث   ويعكودعيل قف ا ددعحوك ش دو،  كئعددك  قف متدديررك ، شدوذع   ددف ع ومندق شددة زمددل 

شنكدان  ددوكل  د دل ع وتدديري، ف دا ومددل ع  دمض  ن  دد  ع خندكث قف ل  ددا ونويد   عنددا 
، ف فزن شلا  وكن د ل ع وتيري  ن    ي مطد ق ، شوذع بنق  كنليكل مكنلا  قف مازفلك  

، الدد  م  كدد  فف ددق يددعظ د ندد  شنكددان شطددوكل  د ندد  شددوذع ومطدد  قف  وكددل مددل عادديلام 
 دن . ؤفلا  دمسدؤفلا  دن ،  لا  قن يكان ع مكئق وع منع  مل عايلام  شنكان ع مكئق مس

 

ذميدد  ففجددا د ندد  ر ع دد ول شددة دفنذع   ددف ع ومنددق شددة يددع ع وتدديري  مددل خنددكثظ فعاي دد  
قلعؤظ   مدددكئق، فرير دددا  د دددل علي دددكا ع و دددك   دددل ع وتددديري آثدددكث ع و دددك عاخدددر ، شنكدددان 

 2.مك فك   وؤلً ع حناعن ف   ع فاعئع ع ويح  ً مل ع ومنق

 

 

 

 

 
 

                                                           
 .10/321د ع وتوا   1
 .2/509د كتكن ع  نك   2
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 القـول الراجح:

 ن ع دددرعجح شدددة حددد ظ ع وسددد  ً حدددا مدددك ذحدددا   نددد   ددد مدددل خدددلاا مدددك   دددعي يوكدددل ع  ددداا  
 ن ً ع خندددكث  ندددكشة ع  دددبفي شدددة ع مندددق، قي قن ع عكودددعيل دندددعمك دن  ددداذ دددك ف ع وك كندددً، 

ومددل  دددد كك وتدداثة ددددعخيددكثع ع منددق د ددل دددعي ع مددا  كددة يددي  ع غددرض ع دد ي جعددل  دد  ع خنكث
 علي كا ع و كنً  تكل وكطق.
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 يب:ـيار العـ: خالفرع الثالث

صدكث ذع ع عنا شة ع  غً مل م عث ع فعدل ددكب، ي دكا ددكب ع ويدك  يعندا دنمدك ، قي 
 1.دنا، فع وعنا مككن ع عنا فزمكل 

فخنكث ع عنا شة عصملاي ع ف هكء: حا مدك ل دص ددل ع خ  دً ع ممنعندً قف ددل ع خ دق 
   2.ع تردة، ل  كلك       ثنر شة ثول ع ومنق

، فدرش  ع غبع دة   لد  كدل 3قف حدا: مك يخ ا دن  قحل ع فمرة ع س نوً موك يعع    لكو ك  
 4.ومنق دن  يك مك  الامً ع  فصف م ماي عويطل ع عرن

 

 مشروعية خيار الرد بالعيب:

، فعايع اع د ل ذ ك   ل ً مل 5شة ع تو ًلا خلان بنل ع ف هكء شة ثل ع ومنق  ك عنا 
 ع كيكب فع سنً فع  نكم:

 ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ                                   ُّ     ع عايع اع  عواي وا    عك ل:د: ش د قم ك مل ع كيكبد
6. َّ ئن  

فج  علاايعلاا مل علآيً قن ع ع    ك عنا شة ع ومنق منكنا   ر ك ع وترفج شة   
 ع ع ال، شك ع ع ع و يمس  ك عنا  تكثة دل ينر  رعض.

 7.شكلآيً  عا د ل قن ع عكودع لا ي بمد  ع وع ال د ن  ع وعنا، بل    ثلظ فعلاديرعض

                                                           
 .1/633رب ع سكن ع  د 1
 .2/173 د بععيً ع وتيهع فلهكيً ع و ي ع 2
 .6/355د شيح ع  عير  3
 .2/142د ع اجنب شة ش   علإمكي ع تكشعة  4
 .1/49الإجماع، ابن المنذر  - 5
 ".29سورة النساء الآية " - 6
 .2/173 د بععيً ع وتيهع فلهكيً ع و ي ع 7
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قن ثجدلا  عبيدك  يلامدك ، شكاديغ  ، ثد  فجدع  د    الله عنهما ـ ـ رضي  د فقم ك مل ع سنً: شعل دكئتدًد
فشددة  1ع غ ددً  ك طددوكن": "، ش ددكا ع مددكئق: ي ددً دمددعي، ش ددكا ع نمددة دنمددك  شددرلظ  ك عنددا

 2.ثفعيً "ع خرع   ك طوكن"

د دل ع و درعة، فع تدكمق بننهودك ددعي   داا ع ومندق ع سد ن ،  ش نكادك  د فقم ك مل ع  ندكم: د
 3.ال  ب ا ع  ول  نس      ممنق ا ن ، ف   يس      ذ ك

 

 وت خيار العيب:ـرائط ثبـش

 رعئو، فحة:دات خنكث ع عنا شديتيرج   م

 ش ا  عث  ععئ  شلا ي ما ع خنكث.د ثمات ع عنا دنع ع منق قف  ععظ ومل ع يس ن ، 1

 ع عنا دنع ع وتيري  عع ومط  ع ومنق.د ثمات 2

ث  د ، د جهل ع وتيري باجال ع عندا دندع ع ع دع فع  دمض، شدون كدكن دك ودك   د  شدلا خندك3
 .ال  يكان ثع نك     للا ً

د دعي عشيرعج ع مرعءة مدل ع عندا دندع ع مندق، ش دا شددرج  شدلا خندكث   وتديري، الد   ذع 4
 4قبرقظ ش ع قا و  ق لفس .

 لامً مل ع عنا يك مً شة م ل ع ومنق ع وعنا.د قن  كان ع س5

 5.د قلا  يبفا ع عنا ومل ع فسه6

                                                           
 .2/19ابن الحاكم، المستدرك ، وصححه 6/80ـ أخرجه أحمد في مسنده  1
"،  عف  عبل ع  مكن، 3508، كيكب علإجكثة،  كب شنول عشير  دمعع شكايعو   ث  فجع    دنمك "3/780قبة  لعفل د انل 2

 .5/785بنكن ع اح  فعلإيهكي 
 .12/432د  كو ً ع وتوا   3
 .5/278بدائع الصنائع  - 4
 .5/152ر، شيح ع  عي5/275د بععئق ع  نكئق  5
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 العـيب:ب الرد توقـيت خيـار

حددل يكددان د ددل ع فدداث قي د ددل  ،عخي فددا قودداعا ع ف هددكء شددة  حعيددع فوددا ع ددرل  ك عنددا 
 ع يرعخةل د ة دعة قواعا د ل مك ي  ة:

شندد  ع فاثرددً بددل يكددان  دد  ع خنددكث ف ددا   ع  دداا عافا: قن خنددكث ع ددرل  ك عنددا لا يتدديرج
د ددل ع يرعخددة، شويددل د دد  ش خدددر ع ددرل  دد  يممدددل خنددكثظ  يددل ياجددع مندد  مددك يددعا د دددل 

، شنكددان د ددل ع ر ددك، فعادديع اع د ددل ذ ددك  دد ن حدد ع ع خنددكث شددر   ددعشق  ددرث ميح ددق
 1.ع فاث فد ل ع يرعخة، فن ل ح ع ذحا ع حنفنً فع حنكب ً

ك عنا لا يكان  لا  د ل ع فداث، ش دا د د  ثد  قخددر ثلظ  دلا ع  اا ع  كلة: قن خنكث ع رل  
 فعايع اع د ل ذ ك بع ن نل: ،2د ث ا و     شة ع رل، فح ع مك ذحا   ن  ع تكشعنً

عافا: قن عاصل شة ع منق ع  بفي، ث  ثما خنكث ع رل  ك عنا  كلإجوك  فينرظ، فع  دعث 
ثما ددد  د دددل ع فددداث، فع بعئدددع د دددل ذ دددك  ددد  يدددعا د نددد   جودددك  فلا  ع وح دددق مدددل علإجودددك 

 لص، شنكان د ل م يطل ع  بفي    نلا   وخك فً ع ع نل مك قمكل.

ع  دكلة: ع  ندكم د ددل  دق ع تدفعً  دداثفل ع دنص شنهددك فكلاحودك خندكث ثمددا  ك تدر   ددعشق 
 3.ع طرث دل ع وكا، شنممل  ك ي خر  غنر د ث

 خنكث بناي قف يامنل، فرفيرم ع حكد   دك رل شدون   دل شدة ع  اا ع  ك ث: يوكل  حعيع ع
ر   دل يدامنل ثلظ مدق دياي ش ول    يحيج  رلظ   ل ع نونل  ععي   اا ث كظ، فنن   خد

 4.ع نونل، فح ع م حا ع وك كنً
                                                           

 .6/226 ع وغنة، 7/207ثل ع وحيكث د  1
 .4/47د لهكيً ع وحيك   2
 .2/75 ، مغنة ع وحيك 12/116د  كو ً ع وتوا   3
 .4/443، ماعحا ع ت نل 3/121د  كشنً ع عااوة  4
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 :حالـقول الـراج

ل   مك دث قن خندكث ع درل  ك عندا يكدان د دل ع فدداث؛ ذ دك الد  ن ممل خلاا مك امق   
 لأصل فحا ع  بفي، ذ ك ان خنكث ع رل  ك عنا شر   عشق ع طرث، فحدا ييح دق قورب 

  ك رل ع فاثي.
 

 مقتضي خيار الـرد بـالعيب:

 يير ا د ل ظهاث ع عنا شة ع ومنق قن يكان ع وتيري مخنرع  بنل قمررل:

دددك قن يوطدددة ع ع دددع، فشدددة حددد ظ ع حك دددً ي يدددبي  ددد لعء ع ددد ول كدددكملا ، قف يفسددده ع ع دددع     م 
 شنسيرل ع  ول  ن ككن وع لشع ، فد ن  قن يرل ع عنل ع وعننً  ذع ككن وع عاي وهك.

 شسددده ع ع دددع فع رجدددا   دددك  ول، فبدددنل  فودددكا ع حنفندددً فع تدددكشعنً:   وتددديري ع خندددكث بدددنل  
 تونق ع  ول، فلا شدةء  د ،  لا   ذع  عد ث ع درل    دع ع واعلدق شحننئد   وماا ع ومنق لكو ك  

 1.   عاثي

ي ع ومنددق ف ددا م  نددك  اددك وك  فمعنمددك ، فوددكا ع    فر خدد   وك كنددً:   وتدديري قخدد  عاثي، شن ددا 
 2ع سعررل.ع وتيري ع فرم بنل 

ددك ع ددرل، قف ومدداا ع ومنددق مددق عاثي،    فوددكا ع حنكب ددً:   وتدديري ع خنددكث بددنل قمددررل:  م 
مدك ف ا    ييع ث ع رل، فااعء ث ة ع مكئق بعشق عاثي قف اخو   ، فعاي ناع مل ذ دك 

لثعحدد  شطددً، بليدد   ذع كددكن علإمسددكك مددق عاثي يددؤلي   ددل ع ربددك، كتددرعء   ددة شطددً ب
 3.فشة ح ظ ع حك ً يخنر ع وتيري بنل ع رل قف علإمسكك بعفن قثي

                                                           
 .6/248 وغنة ع ،12/116،  كو ً ع وتوا  13/103د ع ومساج  1
 .3/114حاشية الدسوقي  - 2
 .2/520ع  نك  كتكن ، 6/248ع وغنة د  3
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 : خـيار الـرؤيـة:الفرع الرابع

 1.ع رؤرً  غً: ع ن ر  ك عنل فع   ا

ع فسدده، قف علإمطددكء دنددع ثؤرددً  تدديري عصددملا ك : حددا  ددق ي مددا  دد    و خنددكث ع رؤرددً
 2.محل ع ع ع ع وعنل ع  ي د ع د ن  ف   يرظ

 

 مشروعية خيار الرؤيـة:

 عخي ف ع ف هكء شة مترفدنً خنكث ع رؤرً د ل ثلاثً قوداعا:

لفن  كجدً   دل ع فدكم علإثعل دنل د ند  د ثمكت خنكث ع رؤرً  حكد  ع تدر  د   عافا:ع  اا 
قف علإمطكء د دل ادمنل ع يدرفي، فحد ع مدك ذحدا   ند   ف وكنل ع عكوع  واجم  مل ع فسه

 3.ع حنفنً

يتددا د ددل  ،بددل حددا  ثعلي محددض ،ع  دداا ع  ددكلة: خنددكث ع رؤرددً لا ي مددا  حكدد  ع تددر 
ع عكوددع عشدديرعط  شددة بنددق مددك  دد  يددرظ، فلا يعيمددر ع منددق صددحنحك  بددعفن ثؤرددً  لا باصددف 

 4.ع وك كنً فحدا مك ذحا   ن قف عشيرعج ع خنكث برؤرً ع منق،  ،ع ومنق

ا دعيع ع وعيمددددر شددددة م حدددددع  دددداا ع  ك ددددث: لفددددة خنددددكث ع رؤرددددً مم  ددددك ، فحددددا ع  ددددداا ع تدددد
 5.عنًدع تكش

 

 
                                                           

 .14/291د  سكن ع عرب  1
 .6/18ع محر ع رعئق  د 2
 .13/69د ع ومساج  3
 .3/25د  كشنً ع عااوة  4
 .2/15بلمهذا - 5
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 الأدلـة:

 عايعا ع  كئ ان  وثمكت خنكث ع رؤرً  حك  ع تر    ل ً مل ع سنً فعلآثكث فع وع اا:   

قلد  ودكا:  ددل ثاداا الله  ـرضي الله عنهماـ ــ سنً: ش دع عاديع اع  حدعيث عبدل دمدكمقم ك مل ع  دد
 1."مل عشير  شنئك     يرظ شها  ك خنكث  ذع ثآظ"

ط حدً ك  عبيد فقم دك مدل آثدكث ع  دحك ً: ش دع عاديع اع  ودك ثفي قن د ودكن بدل دفدكن  ددد
ثد  ودكا   لكو     ثض     ك كاشً ش وك  مكينك لعي د وكن  ، ك وعينًقث ك  بل دمنع الله 

 كيعيك مك   قثظ  ش كا ط حً:  لوك ع ن ر  دة  لودك عبيعدا مغنمدك فقمدك قلدا ش دع ثقيدا مدك 
ش طددل د ددل د وددكن قن ع منددق  ،شحكوددك جمنددر بددل ممعدد  ،عبيعددا  شتعددلا بننهوددك  كوددك

 2.فقن ع ن ر  م حً قل  عبيك  مغنمك ،جكئب

 3.ثؤرً ع بفجنل  كلإجوك د فقم ك مل ع وع اا: ش ع وكااظ د ل ع نككي، شول  لا يتيرج د

  لدد  شددمن   خنددكث ع تددرج ،  فعادديعا ع  ددكئ ان ب مددات خنددكث ع رؤرددً  كشدديرعط  دنددع ع ع ددع
 ع خنكث.  ع عكوع عشيرعط  دنع ع ع ع  ن ح  ال  يتا د ل 

 اجال ع غرث، فودع  ،رؤرً   ن بنق ع غكئا لا ي ح قصلافعايعا ع  كئ ان بنفة خنكث ع 
 4دل بنق ع غرث. لهل 

 

 

 
                                                           

 ، فوكا: ح ع مرال.3/383شة انن   د قخرج  ع ععثومنة 1
 .9/289  ،ع وتوا  ، وكا ع نافي: عانكلظ  سل فشن  ثجل متهاا مخي ف شة علا يتك  5/439 ع منه ة د قخرج  2
 .10/456د ع وتوا   3
 .21سبق تخريجه  - 4
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 شـرائط ثبـوت خيـار الرؤيـة:

د قن يكان محل ع ع ع دننك ، شوذع    يكل دننك  لا ي مدا شند  ع خندكث، فع سدما شدة ذ دك 1
قن محل ع ع ع  ذع    يكدل معنندك  لا ي دنر معنندك    فسده  واجدا ع خندكث، ش د  يكدل ع درل 

 لودك يكدان شنودك مفنعع ، فان مك لا ييعنل  ك يعننل لا يو ك  ك ع ع، بل  دك  مض، فع فسده 
 1.يو ك  ك ع ع

دددعي ثؤرددً ع ومنددق ومددل ع ع ددع مددق دددعي ع يغنددر  عددع ع رؤرددً، شددون كددكن ثآظ ومددل ع ع ددع    ددد 2
لا ي مدددا ع خنددددكث  ذع كدددكن لا يددددبعا د دددل  ك يدددد  ع يدددة ثآظ د نهددددك، فنلا  كدددكن  دددد  ع خنددددكث 

 2. يغنرظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .5/292بدائع الصنائع  ـ 1
 .5/292، بععئق ع  نكئق 13/69 ع ومساج دد 2
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وتفسيـره: ديث " لا تبع ما ليس عندك"ـث الثاني: حـالمبح  
 

 :لنهي عن بيع الإنسان ما ليس عندهلب الأول: الأحاديث الواردة في اـالمط
 

فثل ع نهددددة دددددل بنددددق علإلسددددكن مددددك  ددددنس دنددددعظ شددددة دددددعة ق كليددددث، لدددد كرحك حنددددك مددددق  
 خررتهك: 

ودكا: و دا يدك ثاداا الله: يد  ننة ع رجدل يسد  نة  ع حعيث عافا: دل  كن  بل  بعي 
 1.ع منق  نس دنعي مك قبنع ، ث  قبنع  مل ع سام، ش كا: "لا  مق مك  نس دنعك"

ددل اد ف  ودكا: لهدل ثاداا الله  رضي الله عـنهما ـــ  ع حدعيث ع  دكلة: ددل دمدعالله بدل دودرف
 2.فبنق، فدل شرطنل شة بنق، فدل بنق مك  نس دنعك، فدل ثبح مك    يطول

 وكا     نل قم رظ د ل مكً:  قن ع نمة  ع حعيث ع  ك ث: دل ديكب بل قانع 
، فلا " حددل قلددا مم ددق دنددة وامددك مددك آمددرك  دد ل وددل  هدد : لا يتوددق ق ددع بنعددك  فلا ادد وك  

 3.مك  نس دنعظ" ق ع يمق ق ع بنق يرث، فلا يمق
لا يتاز وكا: " قن ثااا الله  ـ رضي الله عنهماـ ع حعيث ع رع ق: دل دمعالله بل دورف 

 4.يو ك"طلام، فلا بنق، فلا ديق، فلا فشكء ل ث شنوك لا 
                                                           

انل  "،3503"،  كب شة ع رجل يمنق مك  نس دنعظعلإجكثة كيكب ،3/495، انل قبة لعفل2/174د مسنع علإمكي ق وع  1
، كيكب ع منا ،  كب مك جكء شة 3/525 انل ع يرم ي"، 6162" كيكب ع منا ،  كب بنق مك  نس دنع ع مكئق 6/59ع نَّسكئة

، "2187"، كيكب ع يتكثعت،  كب ع نهة دل بنق مك  نس دنعك2/737 انل عبل مكجً"، 1232"درعحنً بنق مك  نس دنعك
 ع يرم ي.ف سن  

انل "، 3504"،  كب شة ع رجل يمنق مك  نس دنعظعلإجكثةكيكب  ،3/495ل ، انل قبة لعف 3/402د مسنع علإمكي ق وع  2
كيكب ع منا ،  كب مك جكء شة  ،3/526انل ع يرم ي "،6160" كيكب ع منا ،  كب بنق مك  نس دنع ع مكئق، 6/59 ع نَّسكئة

، "2188" ك، كيكب ع يتكثعت،  كب ع نهة دل بنق مك  نس دنع2/737، انل عبل مكجً"1234"درعحنً بنق مك  نس دنعك
 .2/17 ع وسيعثك،   ع  حمةد سل صحنح" فصحح  ع حكد  ففعش " عيث : فوكا ع يرم ي

، وكا ع هن وة: فحا  عنف، متوق 5/555 فبنحاظ ع منه ة شة انن ، 17/162 د قخرج  ع ممرعلة شة ع وعت  ع كمنر 3
 .4/153ع بفعئع 

فوكا شعنا ، "2190" ع ملام،  كب شة ع ملام ومل ع نككي، كيكب 2/444 ، انل قبة لعفل2/190د مسنع علإمكي ق وع  4
 عيث  سل.لكؤفج:  ث عا
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 :لا تبع ما ليس عندك"" هاء لحديثالمطلب الثاني: تفسير الفق

مل مخ  كت ع عكي،  وعندل ع ونهة دن  شة ع حعيث حا صفً شة ع ومنق، فع  فً  
دندددع ع مدددكئق، فمفهددداي ع وخك فدددً ك  دددنس مدددل شدددرج صدددحً ع مندددق قن لا يكدددان ع ومندددق موددد

ع دش د ،ل ع ودرعل بهد ظ ع  دفً مخي دف شند كدع ع مكئق،  ق دنصحً د ع ع منق  ذع ككن ع ومن
 اعا:ددقوكء شة بنكن ع ورعل  ك نهة دل بنق علإلسكن مك  نس دنعظ د ل عخي ف ع ف ه

قن ع وددرعل  دد  ع نهددة دددل قن يمنددق مددك شددة ع  مددً  ذع  دد  يكددل دنددعظ، فحددا  :عافا اادع  دد 
 ع ديينكفا ع س    ذع    يكل دنعظ،  كل جكءت ع ن اص  تاعز ع سد   ع وؤجدل، شم دة حد

 1.شة ع س   ع حكا، فن ن  ذحا ع توهاث

: ذحدددا ع تدددكشعة   دددل قن  دددعيث  كدددن  بدددل  دددبعي  لودددك ينهدددل ددددل بندددق  اا ع  دددكلة:دع  ددد
عادنكن ع وعننً،  نكان بنق ع واصان شة ع  مً  نس لعخلا   حي  مم  دك ، لا  دكلا  فلا 
مدؤجلا ، فرسديعا  د  ك   لد   ذع جددكز بندق ع سد   ع وؤجدل  كلإجوددك ، مدق كالد   دنس دنددع 

 2.قف لع مكئق، فوا ع ع ع، جكز ع س   ع حكا مل  كب 

ك ان عادنددكن لا   مددا شددة ع  مددً   يفددكفت ع كمنددر بددنل قشرعلحددك، قمددك مددك ي مددا شددة ذ دد  
 ا مودك لا  يفدكفت قشدرعلظ، شدلا يحدعث لدبع  بدنلع  مً  ك اصف قف  غندرظ شن دح بنعد  فحد

  دددل  ن ، شيكدددان د دددً ع يحدددرر  حدددة جهك دددً ع ومندددق ع وفطدددنًع مدددكئق فع وتددديري دندددع ع يسددد 
 3.ت ع نكمكث  مل ع يحرر  فحة عاي رعث  عكملاع نبع ، ف يت ل  كوً ع ت

 فان  ة  حث  ك  ع س   ع حكا.

                                                           
 .6/402ع وغنة  ،5/224،ع  خنرة 7/73د شيح ع  عير1
 .127د مخي ر ع وبلة2
 .388ـ بيع الانسان ما ليس عنده، خالد بن زيد الجبلي، مجلة الجمعية الفقهية السعودية، العدد السادس عشر  3
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 مو اكددك  حددا  ددنس رعل  دد  ع نهددة دددل قن يمنددق مددك شددة ع  مددً موددك ع  دداا ع  ك ددث: : قن ع ودد
فر دعث د دل  سد نو ، شهدا  ح شن  ومل قن يو ك  فرطون د ل  س نو ، فررب  ، فلا ي عث 

فحد ع مدك  دل ع س   ع حكا  ذع    يكل دنع ع مكئق، شون ككن دنعظ فوا ع ع دع جدكز، لهة
 1.عخيكثظ شنه علإالاي عبل  نونً فعبل ع  ن 

 

 خلاصة الأقوال:

قن عاودداعا ميف ددً د ددل منددق بنددق ع وعددنل ع دد ي لا يو كدد  علإلسددكن، شنمنعدد  ، ثدد  يدد حا 
 يتيرر .

ع مدكئق، شدون كدكن مدؤجلا جدكز  كلإجودك ، فقمك بنق ع واصان شة ع  مدً مودك  دنس دندع 
 2فحا ع س   ع وؤجل.

 ش ع عخي فا قواعا ع ف هكء شن : "فحا ع س   ع حكا" فنن ككن  كلا  

 3. نل: لا يتاز مم  ك ، فحا وداا ع توهاثش

 4.ونل: يتاز مم  ك ، فحا واا ع تكشعةف 

عخينددكث عبددل فونددل: يتدداز  ن كددكن دنددعظ شددة م كدد ، فلا يتدداز  ن  دد  يكددل دنددعظ، فحددا 
 5. نونً

 

  

                                                           
 .5/813 ، زعل ع وعكل2/691د  فسنر آيكت عشك ا  1
 .1/31الإجماع، ابن المنذر  - 2
 .6/402، المغني 337، الكافي في فقه أهل المدينة المالكي 7/462 رد المحتارـ  3
 .346ـ كفاية الأخيار  4
 .2/691تفسير آيات اشكلت  ـ 5
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 ، وعـلة النهي:دهـس عنـع الإنسان ما ليـبي النهي عن ةـالمبحث الثالث: حقيق
 

 :هد: حقيقـة النهي عن بيـع الإنسان ما ليـس عنـالمطلب الأول

 الأول: بيع موصوف في الذمة لا يملكه: فرعال

 : أن يكون المبيع حالًا:أولاً 

فحددا مددك يسددول ف مددك  بنددق  ددكلا ، ، شددة ع  مددً ماصدداشًع سدد عً ع ومكدددً ا قن  كددان دحددف 
 :اقواع  ع ع منق د ل ثلاثًش ع عخي ف ع ع وكء شة م ل ح عصملا ك   ك س   ع حكا،

شدلا بدع  عً دندعظ قف  نسدا دندعظ، ككلدا ع سدا: لا يتاز ع مندق مم  دك ، اداعء عاف  اا دع  
 1.ع توهاث  ن  ذحا مك فح ع مل قجل شة ع س  ، 

 2.ا ع تكشعةع  كلة: ع منق جكئب مم  ك ، فحا م حا ا دع  

مدك  ع ا ع  ك ث: يتاز ع منق  ن ككلا ع س عً دنعظ، فلا يتاز  ن     كل دندعظ، فحدا دع  
 3. نونًعخينكث عبل 

 

 

 

 

 
                                                           

 .6/402، ع وغنة 5/251، ع  خنرة 5/212 د بععئق ع  نكئق 1
 .346 كفكيً عاخنكث ، 2/137د مغنة ع وحيك   2
 .5/812، زعل ع وعكل 5/393د ع فيكف  ع كمر   3
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 ة:ـالأدل

 ول الأول:ـة القـأدل

ع دداي ففزن مع دداي مفددة كنددل ش ف شددة شددةء مددل قادد":ـــ رضي الله عنهماـــ   ددعيث عبددل دمددكمددد 1
 1.  ل قجل مع اي"

سد   كودك قفجدا مرعددكة قفجا مرعدكة عاجل شدة د دع ع  قن ع رااا  فج  علاايعلاا:
طك  شددة د ددع ع سدد  ، فجددا قن يكددان شددر ي ع ددا ع  ددعث شندد  د ددع ع سدد  ، شددوذع كددكن ع  ددعث ع و

 عاجل شرطك  شن  قيطك .

فنلوددك عاجددل شددة ع ع ددع، قجددل عشدديرعج س مددل فلدداو :  دد ن ذكددر عاجددل شددة ع حددعيث  ددن
عث شددك ورعل لفددة ع تهك ددً شددة عاجددل فع  ددكددكن حنددكك قجددل ش ددنكل مع امددك ،  معنددكظ قلدد   ن
 2.  ع حكالا منق ع س فع  فً، 

 3.قن ع س   شر  د ل خلان عاصل، ان عاصل  عتنل ع ومنقد 2

بدل   جندل ع ومندق كي جندل ع د ول ل خلان عاصدل، فلاو :  ععي ع يس ن    ن ع س   د 
 4.ع و ك ححوك مل دلا

د قن ع س    لوك شر  ثخ ً   رشدق  كامدً، فلا يح دل ع رشدق  لا  كاجدل، شدوذع عليفدل 3
 5.ع و ك ح ع حكجنًعاجل عليفل ع رشق، ش هر قن ع س   مل 

                                                           
 ".2240، كيكب ع س  ،  كب ع س   شة فزن مع اي "2/50صحنح ع مخكثي د  1
 .11/41د شري ع نافي د ل صحنح مس    2
 .6/402 د ع وغنة 3
 .5/812زعل ع وعكل د  4
 .6/402 ع وغنة ،4/426 د ع تكمق ا ككي ع  رآن 5
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فع رشدق يدعدا   دل  ،  :   ن ع وس   شن  ماجال دنع ع وسد     ند ،  كند  يكئدا دنددفلاو
 1.ع وؤجل تارب ع س   ع حكا شة    ، كوك جكز شة 

قمك  خرعج  ددل عادو  ش دكحر، شدون  و  فمعنكظ،اا شة ع س   يخرج  دل عادد قن ع ح 4
فريدد خر علآخددر، شددوذع  دد  يكددل حنددكك  معنددل ع سدد   فع سدد ف: قن يعتددل ق ددع ع عا ددنل،

 2.   دل عاو خر  ع س  جنل، فككن  كلا  

ع ععدنددً   ندد ،   فقمدك خرفجدد   ك يعتنددل دددل معنددكظ: شددون ع تدكث   لوددك قثخددص شندد    حكجددً 
شددون ع مدددكئق ، فمددق  طددداث مددك يمنعددد   دددكلا  لا  كجددً   دددل ع سدد  ، شدددون ع مددكئق شدددة حددد ظ 

 3.ع حك ً لا يمنق  لا  معننك ، لا يمنق شنئك  شة ع  مً، فح ع لا ي كا    ا  
 

 أدلـة القـول الثانـي:

ع غددرث، قف  ع دددل د، شتدداعز ع حددكا قف ددل؛ الدد  ق عددرثدمددق ع غدد ددد  ذع جددكز ع سدد   مددؤجلا1
ل دددداا ب فددددظ آخددددر: كددددل بنددددق صددددح مددددق ع ي جنددددل، ينمغددددة قن ي ددددح مددددق ع يعتنددددل؛ ان 
ع يعتنددل زرددكلة مم ابددً،  ح ددق ع غددرض مددل م  ددال ع منددق، فحددا عليفددك  ع مددكئق  ددك  ول، 

 4.فعليفك  ع وتيري  ك ومنق

ال ع وعكف دكت  دنس مدل شدرج دال ع وعكف دكت، فد ددع مدل د ددع ع س   ع حكا د ددد د 2
 5.ع ي جنل كك منق حيهكص

 
 

                                                           
 .2/699د  فسنر آيكت قشك ا  1
 .6/402د ع وغنة  2
 .5/393د ع فيكف  ع كمر   3
 .3/95د عاي  4
 .5/812 د زعل ع وعكل5
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 ول الثالث:ـأدلـة الق

ع سددكبق وددكا: يدد  ننة ع رجدددل  عادديعا قصددحكب حدد ع ع  دداا  حددعيث  كددن  بددل  ددبعي  
: "لا  مدق مدك   شنس  نة ع منق  نس دنعي، قبنع  من ، ث  قبيكد     مل ع س امل ش كا

 1." نس دنعك

 :مل فجهنل كا  ذع    يكل دنعظفوع عايع اع    د ل دعي جاعز ع س   ع ح

عافا: قن ع حددعيث شددة ع نهددة دددل بنددق شددةء شددة ع  مددً، ف ددنس ع نهددة دددل بنددق ع اجدد  
 شةء معنل يو ك  زرع قف دورف.

حددا م ددك  غنددرظ ثدد  ينم ددق شنتدديرر   معننددك    كددن  بددل  ددبعي مددك كددكن يمنددق شددنئك    نددث  ن 
 مندد ، ف هدد ع وددكا: يدد  ننة شنم ددا منددة ع منددق  ددنس دنددعي،  دد  ي ددل يم ددا منددة مددك حددا

يرض شة م ك شدخص  عنند  لفن مدك  س،  نس   مو اك  غنري، شك مك ا ط ا ع تن
 2.حا م    قف خنر من  اعظ موكدا

قن يمنع   دكلا  ف دنس مدؤجلا ، شولد  ودكا: قبنعد ، ثد  قذحدا ش بيكدد ، ش دكا  ع اج  ع  كلة:
   : "لا  مق مك  نس دنعك".

 مدق حد ع، اداعء كدكن دندعظ قف  دنس ش ا ككن ع س   ع حدكا لا يتداز مم  دك ،   دكا  د : لا 
 3دنعظ.

 

 

 
                                                           

 .43سبق تخريجه  - 1
 .2/699تفسير آيات أشكلت  -2
 المرجع السابق. - 3
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 :حالقـول الـراجـ

 عع درض قواعا ع ف هكء فقل يه  يوكل ع  اا   ن ع رعجح شة ع وس  ً حا مك ذحا   ند  
 ، ان   ن ً ع س     يطة ع ي خنر.ع توهاث

 : أن يكون المبيع مـؤجلًا:ثانياً 

م ددعي شددة مت ددس ع ع ددع، فحدددا مددك  ذع كددكن ع ومنددق مددؤجلا  ماصدداشك  شددة ع  مددً، فع دد ول   
" فع سد   بندق مدل  :، وكا ع  رطمة1يسول  ع  ع ف هكء  ك س  ، شه ع ع منق جكئب  كلا فكم

 3.قجوق ع وس وان د ل جاعز ع س  "" :فوكا ع نافي ،  2ع منا  ع تكئبة  كلا فكم"

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                                                           

 .6/384، ع وغنة 4/428د شيح ع مكثي،1
 .4/426د ع تكمق ا ككي ع  رآن 2
 .11/41د شري ع نافي د ل صحنح مس   3
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 : بيع معين لا يملكه البائع:الفرع الثاني
 

 يملكه البائع لمصلحته:: بيع معين لا أولاً 

ككن ع ومنق معننك، ف   يكل يو ك  ع مكئق  نل ع ع ع، فنلوك  ك    ك ع س عً ومدل قن   ذع 
 ث  ذحا  نتيررهك فرس وهك   وتيري، شه ع ع منق  كطل.ييو كهك، 

فوددع  كددل  عددض قحددل ع ع دد  علإجوددك  د ددل  مددلان ع منددق، ش ددع ذكددر عبددل دمددع ع مددر قن  
 1.علإلسكن مل عاصاا ع وتوق د ل  حرروهكبنق مك  نس دنع 

فرسددد وهك،  فلا يتددداز قن يمندددق دنندددك لا يو كهدددك،  نوطدددة فرتددديررهك" :فودددكا عبدددل وععمدددً  
 2."عة، فحا واا ع تكشعة، فلا لع   شن  مخك فك  دثفعيً فع 

 فشة ح ع ع منق مح فثعن:

عافا: قل   دك  مدك لا يو دك، فمدل شدرفج صدحً ع مندق قن يكدان ع ومندق مو اكدك    مدكئق، 
قف م ذفلك     شة بنع ، فم ل ح ع ع منق لا يتاز؛ الد  ودع يح دل د دل ع ومندق، فودع لا 

 ذ ك لا  مل ع غرث.يح ل د ن ، شنكان شة 

 دعيث دمدعالله بدل ع  كلة: قل  ثبح شنودك  د  يطدول، فودع فثل ع نهدة ددل ذ دك، كودك شدة 
 دورف ع سكبق.

ع قن ي دق صدحنحك   مدكئق  ير دا د ظ ع  داثة قن عاصدل شدة ع ع ددشدة حد  ع يحرر  فمرل    
ع  خ دف شدرج مدل شدرفج صدحً د  يكل ع ومندق مو اكدك    مدكئق ش دداثع ، شوذع  ددد ن  آثكثظ ش

 شن .ع     ق ع ي رن داكك    عكودال د ن  مو د دا قن يكان ع وعدع، فحدع ع 

 
                                                           

 .14/216ع يوهنع، عبل دمع ع مر د  1
 .2/294د ع وغنة  2
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 : بيع معين لا يملكه البائع لمصلحة المالك:ثانياً 

بندق مدك لا يو دك قف مدك  دنس رن   لد  دع دددبي درن ع فطدا ة، فود  هكءدفرعمر دن  ع ف  
ف ددددنس حدددد ع د ددددل  طلاودددد ، شددددون جوكدددددً مددددل  ع ع وددددكء يخ ددددان  ،1م ذفلددددك  شددددة بنعدددد 
وسييييأتي الكيييلام عييين بييييع  رظ  و ددد حً مك كددد ،نددد دددرن شدددة م دددك يع فطدددا ة شدددنول يي

 في الفصل القادم إن شاء الله. الفضولي

 

 

 

 

  

                                                           
 .2/111ع مهتً شة شري ع يحفً د  1
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 المطلب الثاني: عـلة النهي عن بيـع الإنسان ما ليس عنده:
 

 ت العلماء لهذا النهي بعبارات مختلفة منها ما يأتي:لااختلفت تعلي

ً ـالغ ـ1 .منه أو رر، وقد يكون نوعا
1

 

ولكيين  أو مسيتقبلاً، التسيليم حييالاً  ىالعجيز عيين التسيليم، وقييد يفيرل بييين القيدرة عليي ـي2

.يشملهما ابتداءً الحديث 
2

 

لمصلحته سـواء  دم الإذن وكالة أو ولاية خاصة أو عامة،ـدم الملك أصالة، وعـعـ 3

أم لمصلحة المالك الأصلي.
3

 

، وهو ربح لما لم يضمن.دم الضمانـعـ 4
4

 

 دوم.ـوهو بيع المعدم الوجود، ـعـ 5

دم الضمان.ـرر أم لعـواء للغــ عدم القبض، س6
5

 

                                                           
 .5/325، الحاوي الكبير 2/165الفواكه الدواني  - 1
 .9/259المجموع  - 2
 .5/147بدائع الصنائع  - 3
 .14/36المبسوط  - 4
 .10/424تبيين الحقائق   ـ 5
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 نسان ما ليس عنده:الفصل الثاني: صور بيع ال 

 

 وفيه أربعة مباحث:
 

 :بيع الفضولي المبحث الأول:
 

 :المبحث الثاني: بيـع المـعـدوم
 

 :ضهـل قبـحث الثالث: بيع المبيع قببالم
 

 :ةـرابحـالمبحث الرابع: بيع الم
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 :المبحث الأول: بيع الفضولي

 :وصورتهفضولي المطلب الأول: تعريف ال

 واصطلاحاً: تعريف الفضولي لغة: لفرع الأولا

الفضولي في اللغة: من الفضل أي الزيادة، والجمع فضول، وقد استعمل   
المفرد فيما لا خير فيه، ولهذا نسب إليه على لفظه، فقيل: "فضولي" لمن يشتغل 

 1رد.بما لا يعنيه، لأنه جعل علماً على نوع من الكلام فنزل منزلة المف

 2" هو الذي يبيع متاع غيره من غير ولاية ولا توكيل". أما في الاصطلاح: 

من يتصرف في شؤون الغير دون أن يكون وكيلًا أو وعُرف أيضاً بأنه: " 
 3.مأذوناً له بحكم الشرع ولو لم يكن التصرف ضرورياً وعاجلًا"

 صورة بيع الفضولي: الفرع الثاني:

وهي أن يأتي شخص ويبيع سلعة لا يملكها، ولم تكن له ولاية عليها أو   
فيكون تصرفه هذا تصرف الفضولي،  ولم يأذن له مالكها ببيعها،وكالة، 

 الشراء.يكون حتى في  وتصرف الفضولي لا يكون في البيع فقط، بل

 

 

 

 
                                                           

 .2/475المصباح المنير - 1
 .2/111البهجة في شرح التحفة  - 2
 .627" 23رقم "المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعيار الشرعي المعايير الشرعية، هيئة  - 3
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 ولي:ـضـبيع الفصحة  ب الثاني: أقـوال الفقهاء فيالمطل

 أقوال الفقهاء في صحة بيع الفضولي علي قولين:اختلفت   

القـول الأول: ينعقد بيع الفضولي ويكون موقوفاً على إجازة المالك، وهذا ما   
 1.عنه والمالكية والشافعي في القديم وأحمد في رواية ذهب إليه الحنفية

 

في القـول الثـاني: لا ينعقد بيع الفضولي ويكون باطلًا، وهو قول الشافعي   
 2.الجديد، والمشهور عند الحنابلة

 الأدلـة:

 أدلة أصحاب القول الأول:

استـدل القائلون بصحة بيع الفضولي ويكون موقوفاً على إجازة المالك بأدلـة   
 من الكتاب والسنة والمعقـول:

.3ٱٱَّ فح فج غم غج ٱٱُّٱٱى:للكتاب: فقد استدلوا بقوله تعاا مـن اأم           

وجه الدلالة: هذه الآية الكريمة تدعوا إلى وجوب التعاون على أعمال الخير  
4تصرف الفضولي فيه تعاون ومساندة على ذلك. والبر والتقوى، ولعل   

 

 

 

                                                           
 .4/283الإنصاف ، 2/21مغني المحتاج  ،4/270مواهب الجليل ، 4/102تبيين الحقائق  - 1
 .3/157، كشاف القناع 283/ 4الإنصاف  ،9/312المجموع  - 2
 ".2سورة المائدة الآية " - 3
 .3/389الفروق،  - 4
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أعطاه ديناراً  أن النبي   وأم ا من السنة: فقد استدلوا بما روي عن عروة   
يشتري له شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، 

 1.فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه

أجاز هذا البيع، ولو كان باطلًا لرده وأنكر  أن رسول الله وجه الاستدلال:   
 2على من صدر منه.

 3كان وكيلًا وكالة مطلقة. نوقش هذا: بأن عروة  
 

وأم ا من المعقول: فهو أن عقد الفضولي إذا أجازه المالك جاز قياساً على   
 4لورثة.الوصية بأكثر من الثلث، فإنها تصح وتكون موقوفة على إجازة ا

 

 أدلة أصحاب القول الثاني:

نسان ما ليس يع الفضولي: بأنه من قبيل بيع الإاستدل القائلون ببطلان ب  
عنده، المنهي عنه، وأن المقصود من النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان؛ ما 

أنه ليس ليس في ملكه ولا حيازته عند قيام العقد، وبيع الفضولي يصدق عليه 
 5ملكاً للبائع ولا في حيازته، فيكون منهياً عنه.
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 :الترجيح 

أقوال الفقهاء وأدلتهم يتبين أن الراجح في هذه المسألة هو ما بعد عرض    
ذهب إليه الحنفية والمالكية، وهو أن هذا البيع جائز موقوف على إجازة مالك 

وذلك لقوة أدلتهم وتحقيق المصلحة بهذا البيع، ولأن إجازة المالك البيع السلعة، 
 فيه توكيل للفضولي.

تصرف الفضولي موقوف وليس باطلًا  أن: "وجاء في المعايير الشرعية  
حسبما اختير في المعيار من بين المذاهب في ذلك ــ هو بسبب غرر الانفساخ ــ 

أن تصرف المسلم مصون عن الإلغاء ما أمكن وهو هنا ممكن بجعل تصرفه 
 1موقوفاً، وقد يكون فيه نفع للمتصرف عنه للفضالة".
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 دوم.ـالمبحث الثاني: بيع المع
 المطلب الأول: تعريف المعدوم لغة واصطلاحاً:

 
المعدوم لغة: من الفعل عَدِم، وهو من فقدان الشيء وذهابه، ومن ذلك العدم،   

 1.والمعدوم: هو المفقود وغير الموجود
المعدوم في الاصطلاح: ما يقابل الموجود، والمعدوم المطلق: ما ليس له   

 2.خارجاً ثبوت بوجه من الوجوه لا ذهناً ولا 
والفقهاء لا يبحثون المعدوم المطلق الذي ليس له وجود عقلًا ولا حساً، وإنما 
يبحثون ما هو موجود في العقل باسمه ووصفه، ولكنه غير موجود بعينه في 

 الواقع المحسوس.
 والمعدوم قسمان:

 ـ معدوم حقيقة: وهـو الذي ليس له صورة أو وجـود في الخارج.1
وهـو الذي حكم الشرع بعدمه، وإن كانت له صورة ووجود في معدوم حكماً:  ـ2

 الخارج.
ويسمى القسم الثاني المعدوم شرعاً: وهو ما كانت منفعته غير مباحة شرعاً،   

كالمعدومة  اً لغيره، فتلك المنفعة المحرمة شرعوما هي لغرض محرم لا يصلح 
 حساً.

: وهو حقيقة المعدوم عرفاً ومن الملحوظ أن فقهاء الحنفية يضيف إلى المعدوم   
متصل اتصالًا خلقياً بغيره، كاللبن في الضرع، فبيع هذه الأشياء حال اتصالها ال

 3.باطل؛ لأنها معدومة عرفاً 
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 بيع المعدوم: صحةمطلب الثاني: آراء الفقهاء في ال
 هاء في حكم بيع المعدوم على قولين:اختلفت أقـوال الفق 

الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة القول الأول: ذهب جمهور   
 1.إلى بطلان  بيع المعدوم

إلى ــ  وكلاهما من متأخري الحنابلةــ اني: ذهب ابن تيمية وابن القيم الثالقول   
جواز بيع المعدوم، وأن ما حظره الشارع من البيوع المعدومة إنما حظره للغرر 

 2.يقدر على تسليمهلا للعدم، والغرر عندهما ما لا 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن بيع الأعيان المعدومة لا يجوز، وهذه   
المقدمة الثانية، والكلام عليها من وجهين: أحدهما: أن نقول: لا نسلم صحة 
هذه المقدمة، فليس في كتاب الله ولا سنة رسوله بل ولا عن أحد من الصحابة 

لفظ عام ولا معنى عام، وإنما فيه النهي عن بيع أن بيع المعدوم لا يجوز، لا 
بعض الأشياء التي هي معدومة كما فيه النهي عن بيع بعض الأشياء التي هي 

 3.موجودة"

ن بيع المعدوم لا يجوز ودليله النهي الوارد عن بيع الإنسان ما يرد عليه: إ  
ه ملك ليس عنده، أو ما لا يملك،  والمعدوم عند العقد لا يصدق عليه أن

 للشخص فلا يباع.
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 :الأدلـة

 استدل أصحاب القول الأول على بطلان بيع المعدوم بعدة أدلة وهي:

 1.عن بيع الحصاة وبيع الغرر"  قال: " نهى رسول الله عن أبي هريرة ــ 1
وجه الدلالة: يدل الحديث بمنطوقه على النهي عن بيع الحصاة وعن بيع 

 2.ع ما جهلت عاقبته وخفيت كالمعدومفلا يجوز بيالغرر، والنهي يفيد التحريم، 
يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد البيع ليس قال:  عن حكيم ابن حزام ـــ 2

 3.لا تبع ما ليس عندك""عندي، أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: 
وجـه الـدلالـة: هذا الحديث واضح في دلالته على النهي عن بيع ما ليس عند 

 4والمعدوم غير موجود عند البائع حين العقد.الإنسان، 
نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان  أن رسول الله   -رضي الله عنهماــ  عن ابن عمرـــ 3

 5.بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية
نقل ابن حجر عن أكثر أهل اللغة وبه جزم الترمذي أنه بيع ولد  وجـه الـدلالـة:  

جهة أنه بيع معدوم ومجهول وغير مقدور على نتاج الدابة، والمنع في هذا من 
 6.تسليمه، فيدخل في بيع الغرر

 

                                                           
 ".1513كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة "، 814صحيح مسلم  - 1
 .32بيع المعدوم وتطبيقاته في ضوء الفقه الإسلامي، عدي جلال جراب - 2
 سبق تخريجه . - 3
 .33بيع المعدوم وتطبيقاته في ضوء الفقه الإسلامي، عدي جلال جراب  - 4
، كتاب البيوع، باب 814"، مسلم 2143، كتاب البيوع، باب بيع الغرر وحبل الحبلة"2/28أخرجه البخاري  - 5

 ".1514تحريم بيع حبل الحبلة"
 .4/423، تحفة الأحوذي 4/358فتح الباري  - 6



63 
 

عن المحاقلة والمزابنة  قال: نهى رسول الله  عن جابر بن عبدالله  ـــ4
والمعاومة والمخابرة، قال أحدهما بيع السنين هي المعاومة، وعن الثنيا ورخص 

 1.في العرايا
عن المعاومة وهو بيع السنين، وهـو أن يبيع   نهى النبي وجـه الـدلالـة:  

 2الثمر لأكثر من سنة، والثمر لم يخلق بعد، فهو مجهول ومعدوم.

 ليصح الحكم ببطلان بيع المعدوم، وهي:واشترط الجمهور عدة شروط   

ــ أن يكون المبيع من الأعيان، فإنه يجوز بيع المنافع وهي معدومة، بل لا 1
 ومة كما في الإجارة.يجوز بيعها إلا وهي معد

ــ أن لا تتوافر فيه شروط السلم، فإذا توافرت فيه يكون البيع سلماً، وهو جائز 2
 شرعاً.

ــ أن ينطوي على هذا المعدوم غرر فاحش، بحيث يكون مجهولًا جهالة مفضية 3
 إلى النزاع، ولا يقدر على تسليمه.

الحاجة أو الضرورة إليه، فإذا دعت الحاجة إليه فإنه يكون  ــ أن لا تدع4
 3.جائز
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 واستدل أصحاب القول الثاني على جواز بيع المعدوم بدليلين، وهما:
لا يوجد دليل في القرآن أو السنة أو أقوال الصحابة يدل على عدم جواز بيع ــ 1

المعدومة، كما توجد أدلة المعدوم، وإنما هناك أدلة على عدم جواز بيع الأشياء 
على عدم جواز بيع بعض الأشياء الموجودة أيضاً، والعلة في عدم الجواز في 

 1كل هذه الأشياء هي الغرر وليس العدم.
بعد بدو ثبت بالنص جواز المعاوضة على بعض المعدومات كبيع الثمرة  ــ2

 2.صلاحها بشرط الإبقاء إلى تمام الصلاح
نهى عن بيع الثمار حتى يبدو  أن رسول الله   -عنهما رضي الله -فعن ابن عمر 

 3.صلاحها
 

 الترجـيح:

لجمهور، يتبين أن الراجح هو ما ذهب إليه ابعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم   
ما استدلوا به ولضعف أدلة القائلين  لقوة وهو أن بيع المعدوم باطل، وذلك

 بالجواز.
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 بيع المعدوم المعاصرة: صور من المطلب الثالث: 

تتنوع صور بيع المعدوم في أكثر من مجال، فمنها ما يكون في المجال   
الزراعي، ومنها ما يكون في مجال الضمانات، ومنها ما يكون في مجال 

 ألة عقد بيع الإيرادات التعاقدية.ذكر مسسنقتصر على  وفي هذا البحثالديون، 

 ووظائفها:حقيقة بيع اليرادات التعاقدية ــ 

بيع الإيرادات: هو عقد يبرم بين منظمة أو منشأة تجارية أو خدمية أو   
صناعية مع مؤسسة مالية غالباً، تلتزم فيه المؤسسة المالية بدفع مبلغ نقدي 

دفعات محددة، مقابل استحقاقها جميع إيرادات المنظمة  معجل أو مقسط على
ة زمنية محددة، أو نسبة محددة من أو المنشأة النقدية المتوقع حصولها خلال مد

هذه الإيرادات، دون أن تكون هذه الإيرادات ديوناً مستحقة في الذمم وقت 
 1التعاقد.

ويمكن أن يقع هذا العقد مع ضمان المنظمة أو المنشأة مبلغاً أدنى إذا    
نقصت الإيرادات عنه، فإنها تقوم بالوفاء به، ويمكن أن يقع العقد دون هذا 

 الضمان.

مثلًا: أن تحتاج إدارة المرور إلى تمويل للقيام ببعض المشاريع، وتتوقع خلال ف  
السنة القادمة تحصيل إيرادات من المخالفات المرورية تقدر بخمسين ألف 
دينار، فتبيع هذه الإيرادات لمؤسسة مالية مقابل مبلغ معجل يقل عن الخمسين 

 2.المتفق عليها للمؤسسة الماليةألف دينار، وتوجه حصيلة المخالفات في السنة 
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 وظائف عقد بيع اليرادات التعاقدية:ـــ 

تتجلى وظائف عقد بيع الإيرادات في كونه يلبي حاجة المنظمة أو المنشأة،   
 ومن أهم الوظائف التي تقوم به عملية بيع الإيرادات هي:

 ــ توفير التمويل: 1

لتسيير أعمال المنظمة أو المنشأة، أو يوفر عقد بيع الإيرادات التمويل اللازم   
للوفاء بالتزاماتها تجاه الغير، أو لتحقيق طموحاتها في التطور، وذلك من خلال 

 المبلغ المعجل الذي تدفعه المؤسسة المالية التي تشتري الإيرادات.

 ــ ضمان اليرادات:2

المؤسسة تنتقل المخاطر المتعلقة بالإيرادات في عقد بيع الإيرادات إلى    
المالية التي تشتريها، فإن المنظمة أو المنشأة قد تكون معرضةً لخطر نقصان 
الإيرادات المستقبلية عن الحد الأدنى الذي يلبي حاجاتها وطموحاتها في 

خاصة إذا كانت لا تمتلك القدرات والإمكانيات اللازمة لتنمية هذه  التطور،
ا العقد لتضمن تحصيل مبلغ معين الإيرادات أو تحصيلها، فتلجأ إلى إبرام هذ

 1.تجده كافياً، ولينتقل خطر نقصان الإيرادات إلى المؤسسة المالية التي تشتريها
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 حكم بيع اليرادات التعاقدية:ــ 

الغير في  إن المقصود بالإيرادات التعاقدية هي الإيرادات التي التزم بدفعها  
عقود مبرمة مع بائع الإيرادات، وهذا البائع قد باع شيئاً معدوماً مآله إلى 

العقارات المؤجرة مثلًا فإن الأقساط الإيجارية عرضة الخطر، ففي بيع إيرادات 
للسقوط، فهذا البيع فيه غرر، والغرر منهي عنه شرعاً، فيكون بيع الإيرادات 

 التعاقدية منهي عنه شرعاً.

ستثنى من ذلك ما إذا ضمن البائع بالوفاء بالإيرادات حال تعذر مشتري وي  
الإيرادات من استيفائه للإيرادات، فيجوز بشروط بيع الدين لغير من هو عليه، 

 1.لأنه لا غرر في هذه الحالة
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 الثالث: بـيع المبيع قبـل قـبضه:المبحـث 

 المطلـب الأول: تعريف القبض وأقسـامه:

 : تعريف القبض لغة واصطلاحاً:الأول الفرع

، والقبض بمعنى الأخـذ، فيقال: اليدللغة: هـو تناول الشيء بالقبض في ا   
، نحو: مطلقاً  يءقبضت مالي قبضاً، أي أخذته، ويستعار القبض لتحصيل الش

 1.هـذا الشيء في قبضة فلان، أي في ملكه وتصرفه

أم ـا اصطلاحاً: فللقبض عـدة تعريفات، حيث إن الباحث في كتب الفقه يجد   
ن القبـض هـو إلكـل أقسامـه، فمنهـم مـن قـال: أن العلماء لم يضعوا تعريفاً جامعاً 

التخلية، ومنهم مـن أرجع أمـره إلى العـرف، فبينه مـن خلال أنـواعه، على مـا 
 سيأتي مـن تعريفات الفقهاء:

فقـد عـرف الحنفية القبض بأنـه: التمكين والتخلية وارتفاع الموانـع عرفـاً وعادة   
 2.حقيقةو 

وعـرفـه المالكية: بأنـه حيازة الشيء والتمكن منه، سـواء أكان مما يمكن تناوله   
 3.باليد أم لـم يكـن

ـا العقا  ر فقبضـه وأم ا الشافعية: فقـد أرجعـوه إلى العـرف، وهـو ثلاثة أقسام: أم 
بالتخلية، وأم ـا ما ينقـل في العادة فقبضه بالنقـل إلى مكـان لا اختصاص للبائع 

 4.به، وأم ا ما يتناول باليد كالدراهـم فقبضـه بالتناول
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وأم ا الحنابلة فقـد عـرفـوه: بـأن كـل شيء بحسبه، فالمكيل بالكـيل، والمـوزون  
لشـرع اعتبر القبض ونـص عليـه ولـم بـالوزن، والدراهـم بالتناول، وذلك لأن ا

 1.يبيـنه، فيكـون المرجـع فيه إلى العرف

 

 التعريف المختار:

أن  بعد عرض تعريفات الفقهاء ونصوصهم في معنى القبض، نستنتج  
 ن تتجلى فيه الأمـور التالية:أالتعريف المختار للقبض يجب 

 أن القبض هـو التخلية أو المناولـة بين المتعاقـدين. ـــ

 أنـه يستثنى الطعام عن غيره، حيث يجب فيه النقل أو الكيل أو الوزن. ـــ

أن القبض يكـون اعتباره حسب العـرف الجاري في الـزمـان والمكان المتعارف  ـــ
 عليه.

ة أو المناولـة من وعليه يمكن القـول بأن التعريف المختار للقبض هـو التخلي 
العاقـد والمعقـود عليه ــ في غير الطعام ـــ على وجـه يتمكـن من التسلم بلا مـانع 

 2.ولا حائل حسب العرف
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 : أقسـام القبض:الفرع الثاني

 بالنظـر في نصـوص الفقـهاء في معنى القبض يمكـن تقسيمه إلى قسمين:

 القسم الأول: القبض الحقيقي.

 القبض الحكمي. القسم الثاني:

 القسـم الأول: القبض الحقيقي:

المـراد بالقبض الحقيقي هـو القبض الذي يدرك بالحـس، كما في حالـة الأخـذ   
باليد منـاولـة، أو الكيل أو الـوزن في الطعام، أو النقل والتحويل إلى حـوزة 

لذا ستكـون  ،1القـابض، وكـل ما يـراد قبضه لا يخرج عن كـونه منقـولًا أو عقاراً 
 الدراسة في مجالين، هما:

 القبض الحقيقي في المنقول. ـــ1

 القبض الحقيقي في العقـار. ـــ2
 

 القبض في المنقـول: ـــ1

 اختلف الفقهاء في كيفية القبض الحقيقي في المنقول على قـولين:  

والحنابلة في رواية،  2القـول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية  
إلى التفريق بين المنقـولات فيما يعتبر قبضاً، حيث إن بعضها يتناول باليد عادة 

 ، وهـو نوعان:3والبعض الآخـر لا يتناول باليد

                                                           
 .45التقابض في الفقه الإسلامي وأثره على البيوع المعاصرة، علاء الدين الجنكو  - 1
 .9/276المجموع  - 2
 .6/187المغني ، 9/276المجموع ، 1/152الذخيرة  - 3
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 نوع لا يعتبر فيه تقدير في العقد، كالعروض والأثاث.ــ 

 نوع يعتبر فيه تقدير في العقد، كالمكيل والموزون.ــ 

ورواية عند الحنابلة، إلى أن القبض في المنقـول  ثاني: ذهب الحنفيةالقـول ال  
 1يكون بالتناول باليد أو التخلية على وجـه التمكين.

 
 الأدلـة:

 أدلـة أصحاب القول الأول:

بالـوحـدة القياسية  ضبطهاقبض المنقولات إنما يكون باستدل الجمهور على أن   
 العرفية التي تراعى فيها من الكيل أو الوزن بما يلي:

إذا اشتروا  كانوا يضربون على عـهد النبي ": قال  -رضي الله عنهماـــ عن ابن عمر  ــ1
 2.طعاماً جزافاً أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه"

يأمـرنا بانتقالـه مـن المكـان كنا نبتاع الطعام جزافاً فبعث علينا مـن " :وفي لفظ 
 3.الذي ابتعناه فيه إلى مكـان آخـر سـواه قبل أن نبيعـه"

ت الأحاديث على أنه لا يكفي مجرد التخلية في القبض بل لابد من النقل دل    
الفعلي من المكان الذي اشتروه فيه إلى مكـان آخـر، لأن الإيـواء المذكور في 

هم على عـدم نقل المبيع مـن مكانـه يـدل على الحديث عبارة عن القبض، وضرب
 4.اشتراط القبض

 

                                                           
 .6/187المغني  ،7/96رد المختار  - 1
 ".1527، كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل قبضه "819أخرجه مسلم  - 2
 ".1527، كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل قبضه "819أخرجه مسلم  - 3
 .11/255عمدة القارئ شرح صحيح البخاري  - 4
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 1."مـن ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله" :قوله  ــ2

حيث دل ذلك على أن القبض فيه لا يحصل إلا بالكيل، فتعين فيما يقــدر   
 2.بالكيل كيل، وقس عليه الباقي

 

 أدلة أصحاب القـول الثاني:

والحنابلة على اعتبار التخلية مع التمكين قبضاً في المنقولات استدل الحنفية  
 بمـا يلي:

أن التسليم في اللغة جعله سالماً خالصاً لا يشاركه فيه غيره، وهـذا يحصل  ــ1
 3.بالتخلية

أن من أوجب عليه التسليم لابد وأن يكون له سبيل للخروج من عهدة ما  ــ2
 4.وجب عليه، والذي في وسعه التخلية ورفـع الموانع

الاستيلاء على الشيء يكـون بالتخلية، وهـو المقصـود بالقبض، وقـد حصـل  ــ3
 5.بها

 

 

 
                                                           

 ".1525، كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل أن يقبض" 818أخرجه  مسلم  - 1
 .2/97، مغني المحتاج6/187المغني - 2
 .5/244ـ بدائع الصنائع  3
 المرجع السابق. - 4
 .6/187المغني  - 5
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 الترجيح:

ما ذهب إليه الجمهور بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم يتبين أن الراجح هو    
من أن التخلية لا تكفي في قبض المنقول الذي يتعلق به حق توفية أو تقدير، 

 وذلك لقوة أدلتهم وسلامتها من المعارض القادحة.
  

تحقق القبض الحقيقي في الذهب والفضة " :ير الشرعيةوجاء في المعاي  
 1."والعملات بالتسليم الفعلي

 2.في تحقق القبض إجماع الفقهاء على ذلك" وجاء أيضاً: " اعتبار العرف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .506" 18المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعيار الشرعي رقم "المعايير الشرعية، هيئة  - 1
 المرجع السابق. - 2
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 القبض الحقيقي في العقار: ــ2
 1.العقار في اللغة: هـو كل مـا لـه أصل وقـرار ثابت، كالأرض والشجر والدار  
 المراد بالعقار على قولين:تحديد قد اختلف الفقهاء في فصطلاح: وأم ا في الا  
الحنفية، القائل بأن العقار ما لـه أصـل ثابت لا يمكن القول الأول: وهـو قـول  

نقله وتحويلـه، كالأرض، وأم ا البناء والشجـر فيعتبران من المنقولات، إلا إذا كانا 
 2.تابعين للأرض، فيسري عليهما حكـم العقار بالتبعيـة

 والحنابلة، وهـو أن القول الثاني: وهـو قـول الجمهور من المالكية والشافعية 
 3العقار هـو الأرض وما اتصل بها من شجر وبناء.

 
 كيفية القبض الحقيقي في العقار:ــ 
على أن قبض العقار  والشافعية والحنابلة اتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية  

يكـون بالتخلية والتمكين من اليد والتصرف، فإن لم يتمكن منه بأن منعه شخص 
 4. تعتبر التخلية قبضاً آخـر مـن وضع يـده عليه فلا 
تحقق قبض العقار بالتخلية جريان العرف، وهو " وجاء في المعايير الشرعية:

ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية 
 5.وغيرهم من أن قبض العقار يكون بالتخلية والتمكين من التصرف"

 
 
 

                                                           
 .2/72، المصباح المنير4/596لسان العرب  - 1
 .7/73رد المحتار - 2
 .3/235كشاف القناع ، 2/94مغني المحتاج، 4/361الخرشي  - 3
 .3/235كشاف القناع  ،2/94مغني المحتاج ، 4/477مواهب الجليل ، 7/96رد المحتار  - 4
 .507" 18ة الإسلامية، المعيار الشرعي رقم "المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الماليالمعايير الشرعية، هيئة  - 5
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 الحكمي:القسم الثاني: القبض 

مقام القبض  تقديري الذي لا يدرك بالحس، ويقومهو القبض ال القبض الحكمي:
 1الحقيقي عند الفقهاء، وتترتب عليه آثار القبض الحقيقي للضرورة ورفعاً للحرج.

 كيفية القبض الحكمي في المنقول:ــ 

اختلف الفقهاء في كيفية القبض الحكمي في المنقول كالثمار والحديد، هل  
 يكفي فيه القبض الحكمي أم لا بد فيه من القبض الحقيقي؟ على قولين:

القول الأول: أن التخلية كافية مع التمييز، ولو لم يحصل تقدير أو نقل، وهذا  
 2.ة والحنابلةوالشافعي، وهو قول عند المالكية ما ذهب إليه الحنفية

القول الثاني: عدم الاكتفاء بالقبض الحكمي فيما يمكن تقديره أو نقله إلا  
 3.وقول عند الحنابلة بالقبض الحقيقي، وهذا هو الراجح عند الشافعية

 الأدلة:

 أدلة أصحاب القول الأول: 
لم يحصل تقدير أو  اء بالقبض الحكمي في التمييز، ولواستدل القائلون بالاكتف 

 نقل بما يلي:
قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ مكانها   -رضي الله عنهماــ ــ عن ابن عمر 1

لا بأس أن فقال: " الورق، وأبيع بالورق وآخذ مكانها بالدنانير، فسألت النبي 
 4.تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكم شيء"

                                                           
 .68القبض وأثره في العقود، منصور عبداللطيف صوص - 1
 .4/470الإنصاف  ،3/517روضة الطالبين ،  3/300الشرح الصغير  ،7/96رد المحتار  - 2
 .4/470الإنصاف، 3/517روضة الطالبين  - 3
، وقال الحاكم: حديث صحيح على "6137، كتاب البيوع، باب أخذ الورق عن الذهب  "6/52سنن النسائي - 4

 .2/44شرط مسلم، المستدرك 
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على جواز الاستبدال عن الثمن الذي في الذمة، وهو في هذا الحديث دليل   
 1.تصرف فيه قبل قبضه قبضاً  حقيقياً، وهو أحد العوضين

في سفر، فكنت على  النبي  قال: كنا مع  -رضي الله عنهماــ ــ عن عبدالله بن عمر 2
بكر صعب لعمر، فكان يغلبني، فيتقدم أمام القوم، فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم 

لعمر: " بعنيه" قال هو لك يا رسول الله، قال  فيزجره عمر ويرده، فقال النبي 
: " هو لك يا عبدالله : "بعنيه" فباعه من رسول الله، فقال النبي رسول الله 

 2.شئت" بن عمر تصنع به ما

 وجه الاستدلال: هذا الحديث واضح، حيث دخل البكر في ملكية رسول الله   
، أولاً  بمجرد العقد، مع أنه منقول، فلو كان النقل الفعلي شرطاً لأخذه الرسول 

 3.ثم وهبه لابن عمر
 

 أدلة أصحاب القول الثاني:
تقديره أو نقله بل استدل القائلون بعدم الاكتفاء بالقبض الحكمي فيما يمكن   

 يجب فيه القبض الحقيقي بما يلي:
نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى  ــ ما ورد أن النبي 1

 4.رحالهم
 
 5." مـن ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله" :قوله  ــ 2

                                                           
 .5/176نيل الأوطار  - 1
 ".2115، كتاب البيوع، باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا"2/21أخرجه البخاري  - 2
 .23في الفقه الإسلامي وأثره على البيوع المعاصرة، علاء الدين الجنكو  التقابض - 3
 ".3499، كتاب البيوع والإجارات، باب بيع الطعام قبل أن يستوفي "3/492سنن أبي داود  - 4
 .71سبق تخريجه   - 5
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لم يكتف بالقبض   وجه الاستدلال: في هذين الحديثين يتبين أن الرسول   
حتى يحوزها" وقال: "حتى يكتاله"، يمكن نقله أو تقديره حيث قال: " الحكمي فيما

 بل لابد فيه من القبض الحقيقي.
 

 الترجيح:

أقوال الفقهاء وبيان أدلتهم يتبين أن الراجح في هذه المسألة هو بعد عرض    
وذلك للنهي الوارد في عدم الاكتفاء بالقبض الحكمي فيما يمكن تقديره أو نقله 

الأحاديث السابقة عن التصرف في المبيع حتى يقبضه المشتري ويدخل في 
 حوزه.
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 المطلب الثاني: آراء الفقهاء في بيع المبيع قبل قبضه.

اختلف الفقهاء في مسألة بيع الإنسان ما اشتراه قبل قبضه اختلافاً كبيراً، حتى   
اعترف بغموض هـذه المسألة وعلتها، وقال: ولذلك إن شيخ الإسلام ابن تيمية 

كـثر فيها تنازع الفقهاء، ومـال أكثـرهـم إلى التمسك بظاهـر النصـوص دون 
 1.الركـون إلى العـلة

 ويمكـن حصـر اختلاف الفقهاء في خمسة أقــوال:

والحنابلة في رواية، ومحمد  ذهب جمهور الفقهاء من الشافعيةالقـول الأول:  
حسن الشيباني وزفـر من الحنفية، إلى القـول بعـدم جواز بيع المبيع قبل بن ال

عقاراً أو ان كقبضـه مطلقاً، سـواء أكان المعقود عليه طعاماً أو غيره، وسـواء 
 2منقـولًا.

 

وهـو قـول عثمان البتي القائل بجـواز بيع المبيع قبل قبضه وكل  القول الثاني: 
 3.تصرف فيه مطلقاً، سـواء أكان طعاماً أو غيره، وبهـذا قال عطاء بن رباح

 

ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف، إلى القـول بعـدم جـواز بيع المبيع  القـول الثـالث: 
ز بيعه قبل قبضه، وهـذا قبل قبضـه، إلا العقـار الـذي لا يخشى هلاكـه فيجو 

 4.القـول هـو المفتى بـه عند الحنفية
 

                                                           
 .29/222مجموع الفتاوى  - 1
 .5/181، بدائع الصنائع 14/3المبسوط ، 6/188المغني ، 2/13المهذب - 2
 .2/116، بداية المجتهد6/188المغني - 3
 .5/181، بدائع الصنائع 14/3المبسوط  - 4
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ذهب المالكية في المشهور عندهم وأحمد في رواية، إلى أنـه  القـول الـرابع:
، فإن كان مطعـوماً 1يجـوز بيع الإنسان ما اشتراه قبل قبضه إن لـم يكـن مطعـوماً 

ا إذا اشتراه أو غ فلا يجوز بيعه قبل قبضه، سـواء أكان الطعام ربوياً  ير ربوي، أم 
 ففيه قـولين عند المالكية: 2جزافاً 

الأول: يجوز بيعه قبل قبضه ولكن يشترط فيه تعجيل الثمن لكيلا يؤدي إلى بيع 
 الدين بالدين.

 3.الثاني: لا يجوز بيع المطعوم مطلقاً، سـواء اشتري جزافاً أم لا
 

ذهب الحنابلة في المعتمد عندهـم إلى أنـه لا يجـوز بيع ما  القـول الخامـس:
 قبل قبضه، فإن اشترى بغير تقدير اشتراه الإنسان مقـدراً بكيل أو وزن أو عـد

 جـاز بيعه قبل قبضه، ومثل هـذا روي عن عثمان بن عفان ــ ــ أي جزافاً 
 4.وسعيد بن المسيب

 

 

 

 

 
 

                                                           
 .6/187المغني، 6/422مواهب الجليل  - 1
بيع الجزاف: هو بيع الشيء واشتراؤه بلا كيل أو وزن، أو هو ما يمكن علم قدره دون أن يعلم، مواهب الجليل  - 2

6/100. 
 .2/118حاشية العدوي  - 3
 .6/187المغني  - 4
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 الأدلـة:

 أدلـة أصحاب القول الأول:

 بأدلـة من السنة  استدل القائلون بعـدم جـواز بيع المبيع قبل قبضه مطلقاً  
 والمعقـول:

من السنة: فقـد وردت أحـاديث كثيرة فيها نهي عن بيع المبيع قبل قبضه ونقـله  ـــ
 وتحويلـه عن المكـان الـذي بيع فيه، ومـن هـذه الأحـاديث:

نهى أن تباع السلع حيث " أنه: ما روى زيد بن ثابت عن رسول الله  ــ1
 1."الذي اشتراها إلى رحلهحتى يحوزها  تشترى،

 حيث دل الحديث على عدم جواز البيع حتى يقبضه  ويدخل في حوزه.

أنـه قال: "مـن ابتاع طعاماً فلا يبعه  عن النبي   -رضي الله عنهماــ روى ابن عباس ـ ـ2
 ولا أحسب كـل شيء إلا مثلـه. :باسوقال ابن ع ،2حتى يستوفيه"

المـراد   عن النبي نه فهموجـه الدلالـة: قال ابن عبد البر: فـدل على أ 
 3.والمغزى 

 ـ مـن المعقول:ـ

أنه بيع فيه غرر الانفساخ بهلاك المعقـود عليه، لأنـه إذا هلك المعقود عليه  ــ1
قبل القبض يبطل البيع الأول فينفسخ الثاني، لأنـه بناء على الأول، وقـد نهى 

 4.عـن بيع فيه غـرر رسـول الله 
                                                           

 حديث صحيح على شرط مسلم. :، كتاب البيوع وقال2/40 في المستدرك أخرجه الحاكم - 1
 ".2135، كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض"2/26أخرجه البخاري  - 2
 .6/114طرح التثريب  - 3
 .169، نزيه حماد الحيازة في العقود - 4
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ضمانين على شيء واحـد في زمـن  ين في بيع المشتري قبل قبضه تـواللأـ ـ2
واحـد، فإنـه لو صـح بيعه لكان مضموناً للمشتري ومضموناً عليه، ويلـزم منـه أن 

 1.يكون المبيع كـله مملوكاً للشخصين وهـو ممنـوع

 

 أدلـة أصحاب القـول الثاني:

قبضـه مطلـقاً بعـموم قـوله استدل عثمان البتي على جواز بيع المبيع قبل   
وتابعه القاضي عياض: أن عثمان وذكر المازري  ،  2َّ يى يم يخ ُّٱٱى: تعال

البتي قـد سلك مسلك التعليل لحديث النهي بالعينة، فإذا مـا ارتفعت هـذه العـلة 
3.وانتفت التهمة بها، حـل بيع كل شيء قبل قبضـه

 

رُد  على قـول عثمان البتي القائل بجـواز بيع المبيع قبل قبضه مطلقاً بأنـه    
مخالف لصريح الأحاديث الصحيحة التي تنهى عن بيع المبيع قبل قبضه، لـذا 
قـال ابن عبد البر: "هـذا قـول مـردود بالسنة والحجة المجمعة على الطعام وأظنه 

 4."تفت إليهلم يبلغـه هـذا الحديث، ومثل هـذا لا يل

والأحاديث ترد عليه ــ يعني البتي ـــ فإن النهي يقتضي وقـال الشـوكاني: " 
 6.، ووصف النووي هـذا القـول بأنه شاذ متروك5التحريم بحقيقته"
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 أدلـة أصحاب القـول الثالث:

احتج القائلـون بعـدم جـواز بيع المبيع قبل قبضـه إلا في العقار، بمثل ما   
أصـحاب القول الأول، واستثني من ذلك العقار الـذي لا يخشى هلاكـه استدل به 

قبل قبضه؛ لأن غـرر انفساخ العقـد منتف فيه على تقديـر هلاكـه لندرة هلاكـه، 
ومتى تصـور هلاكـه لم يجـز بيعـه قبل قبضـه، والدليل على أن علـة المنع هي 

ـو: أن التصرف الذي لا يمتنع الغـرر مـن انفساخ العقـد بهـلاك المعقـود عليه ه
 1.بالغرر ينفـذ في المبيع قبل قبضـه

وأم ا حديث زيـد بن ثابت في النهي عن بيع السلع حتى يحـوزها التجـار إلى   
رحـالهم، فمحمول على المنقـول خاصـة دون العـقار، بدليل ذكـر الحـوز إلى 

 2.الـرحال، فلا يتوجـه النهي منه إلى العقار
هـذا: بأن جـواز بيع العقار الـذي لا يخشى هـلاكـه قبل أن يقبـض بأن  نـوقـش  

غـرر انفساخ العقـد لهـلاك المعقـود عليه منتف فيه غير مسـلم؛ لأنـه تخصيص 
 3.لعمـوم النصوص بالقياس المظنون العلة وهـذا غير جـائز
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 أدلـة أصحاب القــول الرابع:
 المبيع قبل قبضـه إلا في الطعام بما يلي: استـدل القـائلـون بجواز بيع

أنـه قال: "مـن ابتاع طعاماً فلا  عن النبي   -رضي الله عنهما -ـــ ما رواه ابن عمر  1
 1.يبعه حتى يقبضـه"

نبتاع  أنـه قـال: " كنا في زمـان النبي   -رضي الله عنهما -ـــ ما روي عن ابن عمر 2
بانتقـالـه من المكان الذي ابتعنا منـه إلى مكـان الطعام فبعث علينا مـن يأمـرنا 

 2.سـواه قبل أن نبيعه"
 

النهي في  هـذه الأحاديث عن بيع المبيع قبل قبضـه  إنَ  وجـه الدلالـة:
مخصـوص ببيع الطعام، فـدل على أن غير الطعام مخالف لـه في الحكـم، وهـذا 

 3استدلال بدليل الخطاب.
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 الترجيح:

أن الراجح في هذه  وأدلة كل قول ومناقشتها يتبينأقوال الفقهاء بعد عرض    
قبل قبضه ما عدا ئل: من أن كل شيء يمكن بيعه المسألة هو قـول المالكية القا

 الطعام سواء كان مكيلًا أو موزوناً أو لم يكن، وذلك للأسباب التالية:

قبل قبضه إذا رف في المبيع ــ لتوافق الروايات فيها، فأكثرها جاءت لمنع التص1
 كان طعاماً.

ن من أركان عقد البيع الإيجاب والقبول، فإذا ما ارتبط الإيجاب بالقبول لزم إــ 2
البيع، وانتقل المبيع من ذمته البائع إلى المشتري، فيحق للمشتري التصرف في 

 ، إلا  ما ورد فيه نص بمنعه.ا كان نوعهالمبيع أياً م

 1.يواكب تطور حركة البيع والشراء وسرعتها وتنوع صورهاأن هذا القول ــ 3

" القول باعتبار تسليم مستندات السلع والمعدات  وجاء في المعايير الشرعية:  
ــ مثل بوليصة الشحن وشهادات المخازن العمومية ــ قبضاً حكمياً لما والبضائع 

يفية قبض تمثله، هو جريان العرف بذلك، تعويلًا على قول المالكية في ك
 2.المنقولات التي لا يعتبر فيها تقدير: أنه يرجع فيها إلى العرف"
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 : بـيـع الـمـرابحـة:رابعالمبحث ال

 :مـرابـحـة ومـشـروعـيتـهالمطلب الأول: تعـريـف بـيـع الـ
 

 واصطـلاحـاً: : تعريف بيع الـمـرابحـة لـغــةً الفرع الأول

 1.رابـح، والـربـح هـو: النمـاء والـزيادةالـمرابحة في اللغـة: مـن مـصـدر 

أم ـا في الاصطلاح: فقـد عـرفـها الفقهاء بعدة تعريفات، كلها تدور حول زيادة 
 معلومة على رأس المال.

فها الحنفية بأنـها: "نقـل مـا مـلكـه بالعقـد الأول بالثمن الأول مـع زيادة فقد عـر  
 2."ربح

بـه مـع زيـادة ربـح  ة ـن بيـع السلعـة بالثـمن المشترا ـارة عفها المـالكـية بأنـها: عبوعـر  
 3.معـلـوم للمتعاقـدين

 4."بأن يبيـن رأس الـمال وقـدر الربـح"وعـرفها الشافعية: 

 5."هـي البيع بـرأس الـمال وربـح معـلـوم"والمرابحـة عند الحنابلة: 
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 : مشـروعـية بيـع الـمـرابحـة:الفرع الثاني

البيوع الجـائزة، مـا لـم يتخللـه مـا  مومبـحة بيـع صحيح ينـدرج تحت عـالـمـرابيـع    
يجـعلـه فـاسـداً أو باطلًا، إذ هـو بيـع كسـائـر البيـوع التي تنعـقـد لقـصـد الربـح 

  1.ٱٱٱٱٱَّ يى يم يخ ٱُّٱٱوالنماء، والتي أقـرتـها الشريـعة الإسـلاميـة، قـال تعـالى:

مضمـون بيع الـمرابحـة لا يختلف عـن مضمـون البيـع العـادي، وإن والحقيقة أن   
كـان ثَمَّ اختلاف فـهـو في طريـقـة الـعـلـم بالثـمن، فالـذي يقـول بعتك هـذا الثـوب 

ة بمائة  وعشرة كالـذي يقـول بعتك هـذا الثـوب بمائة وربح عشرة، فالنتيجة واحـد
 وهي مائة وعشرة.
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 لمـرابحـة للآمـــر بـالـشــراء:الثـاني: بيـع االمطلـب 

 : تعريف بيع المـرابـحـة للآمـر بـالـشـراء:الفرع الأول

بيع الـمـرابحـة للآمـر بـالـشـراء اصطلاح حـديث ظـهر مـنذ فـترة وجـيزة، وقـد   
شـاع استعمال هـذا الاصطلاح لدى البنـوك الإسـلامـية والشـركات التي تتـعامـل 
وفـق أحـكام الشـريـعة الإسلامـية، وصـارت هـذه المعـاملـة مـن أكـثر مـا تتعامل بـه 

 البنـوك الإسـلامية.

والحقيقـة أن هـذا الاصطلاح " بيـع الـمـرابحـة للآمـر بالـشـراء" اصطلاح حديث،   
قـد تلفت التسمية، فولكـن حقيقته كـانت مـعـروفـة عنـد الفقـهاء المتقـدمين وإن اخ

 2.، والإمـام الشافعي في الأم1الإمام مالك في المـوطأ ذكـره

 الاصطلاح فقـد عـرفـه العلماء المعاصرون بعـدة تعريفات، منـها: أما فيو 

أن يتقـدم العميل إلى  "ـــ عـرف د. سامي حمـود هـذا المصطلح بقـولـه: 1
الـذي يحـدده العميل على المصرف طالباً منه شـراء السـلعـة المطـلوبـة بالـوصف 

أسـاس الـوعـد منـه بشـراء تلـك السـلعـة فعـلًا مـرابحـة بالنسبـة التي يتفقان عليـها 
 3."ويـدفـع الثـمن مقسطاً حسب إمـكانياته

أن يتقـدم الـراغـب في شـراء سلـعة "ـــ وعـرفـه د. يونس رفيق المصري بقـولـه: 2
ل الكافي لسداد ثمنها نقـداً، ولأن البائع لا إلى المصـرف، لأنـه لا يملك الما

                                                           
 .3/432الموطأ - 1
 .4/75 الأم - 2
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يبيعها لـه إلى أجـل، فيشتريها  المصـرف بثمـن نقـدي ويبيـعها إلى عميلـه بثـمن 
 1."مـؤجل أعلى

يتفق البنك والعميل على أن يقـوم "ـــ وعـرفـه د. محمد سليمان الأشـقـر بقـوله: 3
يشتريها مـن العميل بعـد ذلك، ويلتزم البنك شـراء البضـاعـة، ويلتزم العميل أن 

البنك بأن يبيعها لـه وذلك بسعـر عـاجل أو بسعـر آجـل تحدد نسبة الزيادة فيه 
 2."على سعر الشـراء مسبقاً 

 

 : التكييف الفقهي لبيع المرابحـة للآمـر بالـشـراء:الفرع الثاني

 مكـونة مما يلي:هــذه المعـاملة مركبة، ويتبين عند تحليل عناصـرها أنها 

ـــ وعـد بالشـراء من العميل للمصرف، ووعـد بالبيع من المصرف للعميل، 1
 وتسمى هـذه العملية مـواعدة، ويـوقع المصرف مع عميله ما يسمى وعـد بالـشـراء.

ـــ يشتري المصرف السلعة من البائع ويـوقع على عقـد بيـع بين المصرف 2
 والبائع.

بالشــراء والمصرف بعـد تملك المصرف للسلـعة المـوصـوفة ـــ عقـد بين الآمـر 3
 3.لبناءً على طلب العمي

 

يجب أن نبين مدى لزوم الوفاء بالوعد؛ لأنه قبل الشروع في أقوال العلماء  
ــ لأن الوعد ــ بيع الرابحة للآمر بالشراء المسألةأساس في معرفة الحكم في هذه 

 أساس في صورها كافة.
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 وقد اختلف الفقهاء في حكم الوفاء بالوعد على عدة أقوال: 

تحباب إلى اس حنابلةوال والشافعية القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية
 1.دون وجوبه، ولو كان معلقاً على شرط مطلقاً  الوفاء بالوعد

 المالكيةالقول الثاني: أن الوفاء بالوعد لازم مطلقاً إلا  لعذر، وهو قول بعض 
 2.وابن شبرمة

القول الثالث: أن  الوفاء بالوعد لازم إن كان معلقاً على سبب، وهو أيضاً قول  
 3.للمالكية

القول الرابع: أن الوفاء بالوعد لازم إن كان على سبب ودخل الموعود في 
 4.السبب، وهو القول الراجح عند المالكية
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 الأدلة:

 أدلة القائلين بعدم لزوم الوعد مطلقاً: 

 استدل القائلون باستحباب الوفاء بالوعد دون الوجوب بعدة أدلة منها:

وينوي أنه قال: " إذا وعد الرجل  عن رسول الله  ــ ما رواه زيد بن أرقم 1
 1.أن يفي به فلم يف به فلا جناح عليه"

وجه الاستدلال: يدل هذا الحديث على رفع الجناح والإثم عن من لم يف   
 2.بوعده، فإذا وعد وفي نيته الإخلاف يكون كاذباً وعليه الإثم

أكذب امرأتي يا رسول  ــ ما روى مالك في الموطأ: أن رجلًا قال لرسول الله 2
عدها وأقول لها؟ لا خير في الكذب" فقال الرجل يا رسول الله، أفأ: "الله؟ فقال 

 3.لا جناح عليك"" :فقال رسول الله 

منع السائل من الكذب المتعلق بالمستقبل  أن الرسول  وجه الاستدلال:  
ونفى الجناح على الوعد، وأن إخلاف الوعد لا يسمى كذباً لأنه قد جعله قسيم 
 الكذب، ولو كان منه لما جعله قسيماً له، ولو كان المقصود الوعد الذي يفي به

 4.لما احتاج للسؤال عنه ولما ذكره مقرونا بالكذب
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 اء بالوعد:أدلة القائلين بلزوم الوف

 استدل القائلون بلزوم الوفاء بالوعد بأدلة من الكتاب والسنة منها:

 يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر   ٱٱٱٱُّٱٱــ قوله تعالى:1
1 .َّ بج ئه ئم ئخ ئح ئج  

إذا أخلف ولم  عدا وجه الاستدلال: فقد ذم الله من يقول الخير ولا يفعله، والو   
2.يفعل يكون كاذباً   

: "آيـة المنافق ثلاث: إذا حدث قال: قال رسول الله  ــ عن أبي هريرة 2
 3.كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان"

 4فالحديث يجعل الحلف بالوعد نفاقاً، وكفى به إثماً يوجب الوفاء بالوعد.

وهو  سمعت رسول الله  ــ ما أخرجه مسلم بسنده: عن أم كلثوم بنت أنها3
 .يقول:" ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، ويقول خيراً وينمي خيرا"

إلا في  يرخص في شيء مما يقول الناس كذب  ولم أسمع " قال ابن شهاب: 
ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة 

 5.زوجها"

ما استثني كذب حرام،  فهذا الحديث يثبت بطريق المفهوم المخالف أن غير   
 6والخلف بالوعد كذب فيكون حراماً.
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 .35ةبيع المرابحة للآمر بالشراء، حسام عفان - 6
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 الترجيح:

باستعراض ما سبق، يمكن القول بأن الوفاء بالوعد المطلق غير المتعلق على   
سبب، والذي لا يترتب عليه ضرر معتبر بالموعود لازم إن أمكن ذلك الواعد، 

نطبق على الواعد لأنه إن أخلف وفي مقدوره الوفاء، أو لم يقم داع للخلف ا
مسمى الكذب الذي هو معصية يأثم بها، ولكن مع لزوم هذا الوعد المطلق، 
وليس للقضاء أن يتدخل فيلزم الواعد؛ نظراً لعدم تضرر الموعود حقيقة بهذا 

وخالقه سبحانه وتعالى، الخلف، فلا تسمع دعواه، ويبقى أمر الجزاء بين الواعد 
 يتضرر بها أحد. كالكذبة التي يكذبها الإنسان ولا

والراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه المالكية من لزوم الوعد إذا كان   
معلقاً على سبب، ودخل الموعود في السبب، كمن قال لشخص أهدم دارك 
وأقرضك تبني خيراً منها، فهدم داره، لزم الوعد، وكان للموعود مقاضاة الواعد 

لحق بسبب هذا ليفي بوعده أو ليعوضه، دفعاً للضرر عن الموعود الذي 
 1.الواعد

" الوعد بفعل أو تصرف مالي مباح شرعاً يجب  وجاء في المعايير الشرعية: 
 الوفاء به ديانة، بمعنى أن إخلافه بدون عذر إثم، ولكنه غير ملزم في القضاء. 

فإن ترتب على عدم الوفاء بالوعد ضرر على الموعود له فيلزم الواعد التعويض 
 2.عن الضرر قضاءً"

 

                                                           
 .171عبد العظيم أبو زيد معاصرة في المصارف الإسلامية، بيع المرابحة وتطبيقاته ال - 1
 .1190" 49المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعيار الشرعي " - 2
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مطلـب الثـالـث: أقــوال العـلماء الـمعـاصـريـن في حـكـم بيع المرابحة للآمــر ال
 بـالـشـراء:

اختلفت أقـوال العلـماء المعاصـرين في هـذه المسألـة اختلافاً كبيراً، فمنهـم مـن   
يـرى جـواز هـذا العـقـد، ومـنهـم من يري أن هـذا العقـد باطـل ويحـرم التعامـل بـه، 

 ولـكـل مـن الفـريقين وجهتـه، وسنستعرض أقـوال العلماء وأدلـة كـل قــول:

الـقـول الأول: ذهب كثير مـن العلماء المعاصرين إلى الـقـول بجواز بيع المرابحة 
ي سام قـدين، ومـن هـؤلاء العلـماء:للآمـر بالشـراء مـع كون الـوعـد ملزماً للمتعا

  ،4ريرالصديق الض و، 3ي السالوسعل، و 2يوسف القرضاوي  ، و1حمـود

 وغيرهـم. 6وعبدالستار أبو غدة، 5إبراهيم فـاضل الـدبو و

القـول الثاني: ذهـب فـريق مـن العـلماء المعـاصرين إلى القـول بتحريم بيـع 
الـمـرابحـة للآمـر بالـشراء وأنـه عقـد بـاطـل إذا كـان الـوعـد مـلـزماً للمتعاقـدين، 

 وغيرهـم. 9، ورفيق المصـري 8، وبكـر أبـو زيـد7محمد سليمان الأشقـر ال: وبهـذا قـ
 
 
 

                                                           
 .430تطوير الأعمال المصرفية، سامي حمود  - 1
 .13بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية، يوسف القرضاوي بيع المرابحة للآمر  - 2
المرابحة للآمر بالشراء نظرات في التطبيق العلمي، علي السالوس، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس  - 3

2/1059. 
 .2/991المرابحة للآمر بالشراء، الصديق الضرير، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس  - 4
 .2/1003المرابحة للآمر بالشراء، إبراهيم الدبو، مجلة مجمه الفقه الإسلامي، العدد الخامس  - 5
أسلوب المرابحة والجوانب الشرعية التطبيقية في المصارف الإسلامية، عبدالستار أبو غدة، مجلة مجمع الفقه  - 6

 .2/1211الإسلامي، العدد الخامس 
 .8رف الإسلامية، محمد الأشقربيع المرابحة كما تجريه المصا - 7
 .2/965المرابحة للآمر بالشراء بيع المواعدة، بكر أبو زيد، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس  - 8
بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامية، رفيق المصري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد  - 9

 .2/1127الخامس 
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 الأدلـة:
 أدلـة أصحـاب الـقـول الأول:

 استـدل القـائلـون بجـواز بيع المرابحة للآمـر بالـشراء بعـدة أدلـة، وهي:
ـــ أن الأصل في المعاملات والعقـود الإباحـة، إلا مـا جـاء نـص صحيح الثبوت 1

 1.الدلالـة بمنعـه فيوقف عنده صريح
نــوقـش هـذا: بأن القول بـأن الأصـل في المعاملات الإباحـة مسلـم، ولكـن لابـد   

 من التحري والتدقيق حتى نعرف هذه المعاملة حلال أم حـرام؟
حيث إن تحري الحلال مطلـوب لطلبه، وتحري الحـرام مطلوب لاجتنابـه، فلا  

ولا حـرام حتى نتيقن، إذ لا نحـكـم على الشيء قبـل  نقـول حلال حتى نتأكـد،
 2.التمـكـن مـن مـعرفته

ــ أن المعاملات مبنية على مـراعـاة العـلل والمصـالح، وأن الشـرع لـم يمنع من 2
البيوع والمعاملات إلا ما اشتمـل على ظـلـم، وهـو أسـاس تحـريم الربا والاحتكار 

 3والغـش.

ز هـذه المعاملة فيه تيسير على الناس، ومـن المعلـوم أن ـــ إن القـول بجـوا3
 الشريعـة الإسلامية جاءت برفع الحرج عن الناس والتيسير عليهم، وقـد تضافـرت

، 4َّ هى هم هج ني نىٱٱُّٱٱٱٱ:فمنها: قـولـه تعالى، على ذلك صـوص الشـرعيةالن

.5َّ تج به بم بخ بح  بج ئه ُّٱٱ:ىوقـولـه تعال  

 

                                                           
 .6/22رد المحتار - 1
 .35بيع المرابحة للآمر بالشراء، حسام عفانة - 2
 المرجع السابق. - 3
 ".28سورة النساء الآية" - 4
 ".78سورة الحج الآية " - 5
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ــــ 4 ـــى عقــــد الاستصـــناع باعتبـــاره بيعـــاً  ـ ـــع المرابـحــــة للآمــــر بالشــــراء عل قيـــاس بي
ز استحســاناً لتعامــل  صــحيحاً بــرغم مـــن أنـــه بيـــع لمعـــدوم وقـــت العـقـــد، ولكنــه جــو 

 1.الناس به، فالمرابحة تشبهه مـن حيث أنـها تقـوم علي البيع والمـواعدة
غيــــر صــــحيح لـوجـــــود الـــــفرق، فالمرابحــــة فيهــــا ثلاثــــة  نـوقـــــش هـــــذا: بــــأن القيــــاس

 أطراف: العميل والمصرف ومصدر السلعة، والسلعة المطلوبة للعميل موجودة 
شـــــترى، والاستصـــــناع فيـــــه طرفـــــان، والســـــلعة المطلوبـــــة فـــــي ملـــــك المصـــــدر وستُ 

   2.للمشتري غير موجودة ستصنع
 

 أدلـة أصحاب القـول الثاني:
 بيع المرابحة للآمـر بالشراء بعـدة أدلـة، وهـي: اسـتدل القائلـون بتحريم

ـــ أن هــذا البيـع منهـي عنـه شــرعاً، لأنـــه يعتبـر مـن بـاب بيـع مـالا تملـك، أو بيــع 1
 3.ما ليس عندك

نـوقـــش هـــذا: بــأن هـــذا فيــه نظـــر، لأن المصــارف الإســلامية التــي تتعامـــل ببيــع   
لــوارد عــن بيـع مـا لـيس عنـد الإنسـان، الـمرابحـة للآمـر بالـشراء لا تقـع فـي النهـي ا

البيـــع مؤجـــل إلـــى مـــا بعـــد شـــراء المصـــرف الســـلعة وتملكـــه لهـــا، أمـــا مرحلـــة  لأن
المواعدة فليس فيها بيع ولا شـراء، وإنمـا هـي مجـرد وعـد لازم للطـرفين علـى إتمـام 

 4.الصفقة
 
ـــه مـــن بــاب البيــع المع2 ـــ إن هـــذا العـــقد باطـــل لأن ـــ ـــه بــاع بيعــاً ل  مطلقــاً أي ق، لأن

 5لأنـه قال للبنك إن اشتريتموها اشتريها منكم.
 

                                                           
 .18بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية، يوسف القرضاوي  - 1
 .124بيع المرابحة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية، أحمد ملحم   - 2
 .8بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية، محمد الأشقر   - 3
 .87التطبيقات المصرفية لبيع المرابحة، عطية فياض  - 4
 .8بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية، محمد الأشقر   - 5
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ــ إن بيع المرابحة للآمـر بالشـراء مـن باب الحيلة على الإقـراض بالربا، وقـد 3
فمعناه أنـه تحيل في بيع المالكية، كقـول ابن عبد البر: "أشـار إلى هـذه العلة 

محللة.... مثال ذلك أن يطلب  دراهـم بـدراهـم أكـثر منها إلى أجـل بينهما سلعة
رجل من آخـر سلعـة يبيعها منه بنسيئة وهـو يعـلـم أنـها ليست عنده ويقول له 

 1.اشترها من مالكها بعشرة وهي علي باثني عشر إلى أجـل كـذا، فـهـذا لا يجـوز"

نـوقـش هــذا: بأن هـذا الكلام ليس صحيحاً في تصوير الواقع، فالمصرف   
ولكنه يشتري ليبيع لغيره، كما يفعل أي تاجر، وليس من ضرورة يشتري حقيقة 

الشراء الحلال أن يشتري المرء للانتفاع أو للاستهلاك، والعميل الذي طلب من 
 2.المصرف أن يشتري له السلعة يريد شراءها حقيقة لا صورة ولا حيلة

 

ذي يكون المنهي عنه، وهو ال 3ــ إن هـذه المعاملة تدخل في باب بيع العينة4
 وقد  ،4قصد المشتري فيه الحصول العين، أي نقداً، وليس الحصول على السلعة

إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم على ذلك بقـوله: " نهى النبي 
 5.بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلًا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم"

وجـه الاستدلال: إن قصد العميل من العملية هـو الحصول على النقود،   
إذن ليست من البيع وكذلك المصرف فإن قصده الحصول على الربح، فهي 

والشراء في شيء، فإن المشتري الحقيقي ما لجأ إلى المصرف إلا من أجل 
شتري المال، والمصرف لم يشتر هذه السلعة إلا بقصد أن يبيعها بأجل إلى الم

 6.وليس له قصد في شرائها

                                                           
 .325الكافي، ابن عبد البر  - 1
 .27بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية، يوسف القرضاوي   - 2
بيع العينة: وهو أن يبيع غيره بثمن مؤجل، ويسلمه إليه، ثم يشتريه قبل قبض الثمن بأقل من ذلك الثمن نقداً.  - 3

 .3/86روضة الطالبين  
 .325البر الكافي، ابن عبد  -4
، صححه ابن القطان، بيان "3462، باب في النهي عن العينة "، كتاب البيوع والاجارات3/477سنن أبي داود  - 5

 .5/772الوهم والإيهام 
 .128بيع المرابحة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية، أحمد ملحم   - 6
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 الترجيح: 

ول المجيزين ـوالمناقشات يتبين أن الراجح هو ق بعد النظر في أدلة الفريقين  
راء مع الإلزام بالوعد لكل من المصرف والعميل، وأنه ـلبيع المرابحة للآمر بالش

 عقد صحيح يتفق مع القواعد العامة للعقود في الشريعة الإسلامية.

 بيع المرابحة للآمر بالشراء:ضوابط 

 مما سبق يتبين أنه لابد من توافر الضوابط التالية في هذه المعاملة: 

ــ أن تدخل السلعة المأمور بشرائها في ملكية المصرف وضمانه قبل انعقاد 1
 العقد الثاني مع العميل.

 السداد.ــ أن لا يكون الثمن في بيع المرابحة قابلًا للزيادة في حالة العجز عن 2

ــ أن لا يكون بيع المرابحة ذريعة للربا بأن يقصد المشتري الحصول على 3
المال ويتخذ السلعة وسيلة لذلك، كما في بيع العينة وبيع التورق وهو شراء 

 1.السلعة بثمن أعلى لأجل التأجيل وبيعها إلى البائع أو لغيره
 

للآمر بالشراء إذا وقع إن بيع المرابحة ": مجمع الفقه السلاميوجاء في   
على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول القبض المطلوب شرعاً هو 
بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعه الرد 
بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم وتوافرت فيه شروط البيع 

 وانتفت موانعه".

                                                           
 .318شبير المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، محمد  - 1
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من أن أكثر المصارف الإسلامية اتجه  مجمع: في ضوء ما لاحظهوأوصى ال  
في أغلب نشاطاته إلى التمويل عن طريق المرابحة للآمر بالشراء يوصي بما 

 يلي:

أولًا: أن يتوسع نشاط جميع المصارف الإسلامية في شتى أساليب تنمية 
صة أو عن الاقتصاد، ولا سيما إنشاء المشاريع الصناعية أو التجارية بجهود خا

 طريق المشاركة والمضاربة مع أطراف أخرى.

المرابحة للآمر بالشراء" لدى ن تدرس الحالات العملية لتطبيق "ثانياً: أ
المصارف الإسلامية، لوضع أصول تعصم من وقوع الخلل في التطبيق وتعين 

 1على مراعاة الأحكام الشرعية العامة أو الخاصة ببيع المرابحة للآمر بالشراء.

 

 

 

 

 

                                                           
 .2/1600مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس  - 1
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سوق  الفصل الثالث: تطبيقات بيع الإنسان ما ليس عنده في
 :الأوراق المالية

 ثلاث مباحث: وفيه

 :والأوراق المتداولة فيها و:: ققيقة سووق الأوراق الماليةالمبحث الأ 
 

 : عمليات سوق الأوراق المالية:المبحث الثاني
 

الأوراق الصكوك الإسلامية كبديل شرعي لعمليات سوق المبحث الثالث: 
 المالية:
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 ووق الأوراق المالية:وة سوالمبحث الأو:: ققيق

 وق الأوراق المالية وبيان أهميتها وأنواعها:والمطلب الأو:: التعريف بس 
 

 الأو:: نشأة الأسواق المالية وتعريفها: الفرع

 أولًا: نشأة الأسواق المالية: 

وُجدت الأسواق في المجتمعات البشرية منذ القدم، وكان يتم فيها تبادل السلع عن   
طريق المقايضة، ثم عن طريق المبادلة بالنقود، وكان تبادل السلع يتم عن طريق 
الاتصال والالتقاء المباشر، ثم بعد أن تطورت وسائل الاتصال أصبح التبادل يتم 

 أو بواسطة الوكلاء.عن طريق هذه الوسائل بشكل مباشر، 

ر مفهوم السوق، فلم يعد يقتصر على المكان المعين، بل تجاوز ذلك ثم تطو    
 ليشمل كل تبادل للسلع وغيرها، حصل بطريق مباشر أو غير مباشر.

؛ ظهرت الأسواق ونتيجة لكبر حجم الإنتاج وازدياد حجم التبادل التجاري تبعاً لذلك  
الذهب، ثم ظهرت الأسواق المتخصصة في بيع  المختصة، كأسواق السلع، وأسواق

 1.وشراء الأوراق المالية

 وهناك أيضاً عدة عوامل أخرى أدت إلى نشأة الأسواق المالية، منها:  

تحول الإنتاج من الإنتاج الصغير إلى الإنتاج الكبير، حيث  ي:الانقلاب الصناع ـ1
الخام التي تحتاج إليها  حيث ظهرت الحاجة الماسة إلى الكميات الضخمة من المواد

 2الصناعات.

                                                           
 .53أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، مبارك سليمان آل سليمان  ــ 1
 .34بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي ، شعبان البرواري - 2
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احتاج إلى ، ـ زيادة السكان: انتشار المدن إثر الثورة الصناعية وازدحامها بالسكان2
تمويلها بالمواد الغذائية، فاقتضى ذلك إلى وجود سوق عالمي للإتجار في 

ية الحاصلات الزراعية، فنشأ فريق من التجار سموا بالمضاربين، فنشأة الأسواق المال
 لتكون الملتقى والمنظم لتلك المعاملات.

اقتراض الشركات: لجوء الشركات إلى الاقتراض، وتقديم المستندات لهؤلاء ـ 3
الدائنين على أساس أنها رهائن يمكن أن تباع في أي وقت، رغبة من هذه الشركات 

 1 .في ازدياد رأس مالها
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 تعريف الأسواق المالية:ثانياً: 

المالية عدة تعاريف متقاربة، من أهمها وأشملها: هي المكان المخصص  للسوق   
للنشاطات التجارية الخاصة بالصرف والنقد والأسهم والسندات، والأوراق التجارية، 

 1.وشهادات الودائع، وغيرها، بالإضافة إلى عقود السلع بين المنتجين والتجار

من خلالها الأموال من الأفراد مجموعة القنوات التي تتدفق  وعرفت أيضاً بأنها
والهيئات والمؤسسات وكافة قطاعات المجتمع إلى مثيلاتها في شكل تيار نقدي أو 

 2.مالي مستمر

الوسيط الذي يعرض المدخرون والراغبون في الاستثمار من خلاله  أو هي   
على مؤسسات الأعمال، وأصحاب  ــ إم ا مباشرة أو من خلال وسطاءــمدخراتهم 

 3.المشروعات، والأشخاص الذين يحتاجون إلى اقتراض هذه الأموال

مستأصلة من أصل فرنسي،  وهي كلمة "ويطلق على السوق المالية كلمة "البورصة 
التي يحفظ فيها النقود، وقيل إن سبب استعمال كلمة بورصة هو ما  وتعني المحفظة

حدث في مدينة بروج البلجيكية، حيث كان التجار يجتمعون في منزل أحد أعيانهم 
 4.وهو تاجر غنيوهو " فان دي بورص" 

 

 

 
 

                                                           
 .82/ 1، العدد السابع ، علي القره داغي، مجلة مجمع الفقه الإسلاميفي ميزان الفقه الإسلامي الأسواق المالية - 1
 .27أسواق الأوراق المالية، سمير عبدالحميد رضوان  - 2
 .2/1448، العدد السادس الأسواق المالية من منظور النظام الاقتصادي، نبيل نصيف، مجلة مجمع الفقه الإسلامي - 3
 .35لأوراق المالية، سمير عبدالحميد رضوان أسواق ا - 4
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 :وخصائصها أهمية سوق الأوراق الماليةالفرع الثاني: 

 : أهمية سوق الأوراق المالية:أولاً 

نعاش الاقتصاد، حيث ة أهمية كبيرة في تنمية وتطوير وإإن لسوق الأوراق المالي  
إنها تؤدي دوراً مهماً في هندسة المالية فيها من خلال ما تقدمه من خدمات مالية 
لجميع الأطراف فيها، والتي تدخل ضمن مؤسسات الاقتصاد ودعائمه، وذلك بتسهيل 

د من أن السوق المالية التقليدية تعتريها العدي نشاطاتها وإجراءاتها اليومية، وبما
فإنه أصبح من الضروري إقامة سوق مالية إسلامية  ،الشبهات والتساؤلات الشرعية

لتكون بديلًا للوسائل الاستثمارية غير  تتفق مع الشريعة الإسلامية وتعاليمها
 1.الشرعية

العرض، وتتيح الطلب و ازنة فعالة ما بين قوى الأسواق على تحقيق مو  هذا وتعمل  
الحرية الكاملة لإجراء كافة المعاملات والمبادلات، وتزداد أهمية الأسواق المالية 

 وتتبلور ضرورتها في خدمة النشاط الاقتصادي من خلال ما يلي:

ـ جلب الأموال المدخرة لدى الأفراد والمؤسسات، ومن ثم تحويلها نحو إقامة 1
في الدولة، ويساهم هذا في تحسين الوضع  المشاريع الاستثمارية والتنموية

 2الاقتصادي العام للدولة.

ـ توفير منتجات مالية جديدة للبنوك الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية من 2
لى العقود الشرعية مثل: خلال إيجاد الأدوات المالية التي تعتمد في تصميمها ع

                                                           
 .145المال واستخداماته بوصفه أصلًا في إصدار الصكوك في سوق الأوراق المالية، عمر محمد إدريس  -1
 .15عمل شركات الاستثمار الإسلامية في السوق العالمية، أحمد محي الدين أحمد حسن  - 2
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د المشبوهة مثل: العقود المستقبلية ض العقو المضاربة والمشاركة، كي تكون بدائل لبع
 1والخيارات.

عديد من ـ توفير خيارات استثمارية شرعية متنوعة، مما يتيح للمستثمر المسلم ال3
لتحقيق الأرباح المستمرة بعيداً عن  ثمارية التي تتناسب مع احتياجاتهالبدائل الاست

 شبهة الربا.

لآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة، ـ إيجاد الدعم اللازم لتمويل المشروعات ذات ا4
 2وذلك من خلال نشاطات السوق الأولية.

ـ إيجاد السيولة المستمرة بإصدار الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة في 5
 3السوق الأولية، وإمكانية تداول تلك الأوراق في السوق الثانوية.

 : قرار مجمع الفقه الإسلاميومما يؤكد أهمية الأسواق المالية ما جاء في   

إن الاهتمام بالأسواق المالية هو من تمام إقامة الواجب في حفظ المال وتنميته  " 
المال من باعتبار ما يستتبعه هذا من التعاون لسد الحاجات العامة وأداء ما في 

 4.حقوق دينية أو دنيوية"

  

                                                           
 .1/111معبد الجارحي  الأسواق المالية في ضوء مبادئ الإسلام، - 1
 .60الآثار الاقتصادية لأسواق الأوراق المالية، زكريا شطناوي  - 2
 .30سوق الأوراق المالية الإسلامية بين النظرية والتطبيق، نبيل خليل سمور  - 3
 .2/1723مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس  - 4



105 
 

 ثانياً: خصائص سوق الأوراق المالية:

زها عن باقي الأسواق الأوراق المالية ببعض الخصائص التي تميتتميز أسواق   
 :منها الأخرى،

ــ ترتبط سوق الأوراق المالية بالأوراق المالية طويلة الأجل، وتكتسب أهمية خاصة 1
 في تمويل المشروعات الإنتاجية التي تحتاج إلى أموال تسدد على أمـد طويل.

من باقي الأسواق الأخرى، نظراً  كثر تنظيماً ــ تتسم سوق الأوراق المالية بكونها أ2
لكون المتعاملين فيه من الوكلاء المختصين، وهناك شروط وقيود قانونية لتداول 

 الأوراق المالية في هذه الأسواق.

وبالتالي فإن نسبياً،  مرتفع يعتبر ذا عائد  الاستثمار في سوق الأوراق المالية ــ 3
الأوراق المالية يكون نحو الدخل أكثر منه نحو السيولة اهتمام المستثمرين في سوق 

 والمخاطرة.

ــ وجود سوق ثانوية يتم فيها تداول الأدوات التي تم إصدارها من قبل يكفل توفر 4
 1السيولة.

 

 

 

 

 

                                                           
 .16، الأسواق المالية، رشام كهينة 38ل الأسواق المالية والنقدية، جمال جويدان الجم - 1
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 الفرع الثالث: أنواع الأسواق المالية:

 رئيسين: نيجزئيتتكون السوق المالية من 

الأموال والطلب عليها، وذلك عن طريق إصدارات الجزء الأول: وفيه يتم عرض 
 مالية تمثل هذه الأموال.

 الجزء الثاني: وفيه يتم تداول هذه الأدوات بالبيع والشراء.

وعليه فالأسواق المالية تتنوع من حيث نوع الأدوات المالية المتداولة ومن حيث  
 الإصدار والتداول، ومن حيث مكان الإصدار:

 دوات المتداولة فيها:أولًا: من قيث الأ

: هي تلك السوق التي يتم التعامل فيها بالأوراق المالية بيع و سوق رأس الما:1
ن وشراء الأسهم والسندات، ومن خلال هذه السوق يتم توفير رأس المال للمستثمري

المؤسسات والأفراد، وتوجيهها إلى قطاع  دخاراتالإقامة مشاريعهم، وذلك بتوظيف 
 1.الاستثمار

 

وهي السوق التي تتداول فيها الأوراق المالية قصيرة الأجل من خلال  و سوق النقد:2
 2.السماسرة والبنوك التجارية والجهات الحكومية

 
التصرف فيها حيث يمكن ، بسيولة عاليةوتتصف الأدوات المتداولة في سوق النقد   
كما يمكن التصرف بهذه الأوراق  ليلة،، ونسبة المخاطر فيها قمن الخسائر حد   قلبأ

قبل موعد استحقاقها، والأدوات المستخدمة في سوق النقد تتمثل بشهادات الإيداع 
 3.القابلة لتداول الأوراق التجارية وغيرها

 

                                                           
 .28ـ أسواق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي، عصام أبو النصر  1
 .6الأوراق المالية وأسواق رأس المال، منير إبراهيم هندي ــ  2
 .29تنظيم عقود الاختيار في الأسواق المالية، زاهرة يونس سودة  - 3
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 ثانياً: أنواع الأسواق المالية من قيث الإصدار والتداو::

وتسمى سوق الإصدار، وهي السوق الذي تخلقه مؤسسة  الأولية: السوق  وو1
أوراقاً مالية، قامت بإصدارها لحساب متخصصة، تعرض فيه للجمهور لأول مرة 

 1.منشأة أعمال، أو جهة حكومية

ويتم تداول الأوراق المالية في هذا السوق من خلال البنوك الاستثمارية والمصارف   
ية وطرحها لأول ا تختص بإصدار الأوراق المالالتجارية وبيوت السمسرة، وهي جميعه

وتعتبر هذه المؤسسات المالية وسيط بين جمهور المستثمرين ، عملية البيعمرة ل
للأوراق المالية وبين الجهة المقررة لإصدار الورقة المالية، فتقدم المساعدة للجهة 

المؤسسات المصدرة في بيع أوراقها المالية المصدرة وترويجها، ويقوم بعض هذه 
 2.بتمويل شراء الإصدارات بغية إعادة بيعها لجمهور المستثمرين

وتتصف عملية الإصدار كونها عملية غير دورية، فهي ليست عملية متكررة، فإذا  
الذي اكتتب في أسهم المنشأة المصرفية ببيع ما  ـالمستثمرـ ـقام حامل الورقة المالية ـ

اشرة، أي يصبح البائع الجديد للأسهم هو يملكه من أسهم فإنها تتم من قبله مب
وليس المنشأة المصدرة لتلك الأسهم أول مرة، وتتم العملية الجديدة في المستثمر 

 3.السوق الثانوية

وتسمى أيضاً سوق التداول، وهي السوق التي يتم فيها تداول  السوق الثانوية: وو2
 4.في السوق الأولية ينها أو إصدارهاالأوراق المالية لشركات قائمة سبق تكو 

                                                           
 .84الأوراق المالية وأسواق رأس المال، منير إبراهيم هندي  - 1
 .36تنظيم عقود الاختيار في الأسواق المالية، زاهرة يونس سودة  - 2
 المرجع السابق. - 3
 .45هارون أحكام السوق المالية، محمد صبري  -4
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أو هي السوق التي يتم فيها إعادة بيع الأوراق المالية التي سبق إصدارها في ــ 
 1.السوق الأولية

لما تمتاز به من القدرة على  ، وذلكوق الأوليةـوق الثانوية أهمية أكبر من السـوللس
المحافظة على تراكم رأس المال، وتوفير السيولة للأفراد الذين يرغبون في سير 

 2.استثماراتهم على الوجه المطلوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .51مقدمة في الأسواق المالية، هدى رشوان  - 1
 المرجع السابق. - 2
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 ة الأسهم :وققيق المطلب الثاني:
 

 الأو:: تعريف الأسهم وخصائصها:  الفرع

 واصطلاقاً: أولًا: تعريف الأسهم لغة

، ها الحظ والنصيبجمع سهم، ويطلق السهم على عدة معان، من في اللغة:الأسهم 
والقدح الذي يقارع به، ويقال أسهم بينهم أي أقرع بينهم، وساهمه أي قاسمه، وأخذ 

 1.سهماً أي نصيباً 
 

عبارة عن صكوك متساوية القيمة، غير قابلة " :هي :والأسهم في الاصطلاح  
بالطرق التجارية، وتمثل حقوق المساهمين في الشركات التي للتجزئة، وقابلة للتداول 

 2."أسهموا في رأس مالها، وتخول له بصفته هذه ممارسة حقوقه في الشركة

أو هو: "صك يمثل نصيباً عينياً أو نقدياً في رأس مال الشركة، قابل للتداول، يعطي 
 3مالكه حقوقاً خاصة".

 

 

 

 

 

                                                           
 .12/314ن العربلسا - 1
 .362المعاملات المالية المعاصرة، وهبة الزحيلي  - 2
 .48الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي، أحمد الخليل  - 3
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 ثانياً: خصائص الأسهم:

 :دة خصائص يمكن إجمالها فيما يليـأسهم الشركات المساهمة بعتتمتع  

سمية: فلا توجد لبعض الأسهم قيمة أعلى من البعض الآخر، لاـ تساوي القيمة ا1
 1لأن رأس المال يقسم إلى أسهم متساوية القيمة.

ـ غير قابلة للتجزئة: إن السهم ينبغي أن يكون مملوكاً لمساهم واحد، فإذا انتقلت 2
ملكية السهم إلى أكثر من شخص، فإن هذه التجزئة لا تقبل تجاه الشركة، ويتعين 

وإن اعتبر باقي الشركاء على هؤلاء أن يختاروا شخصاً واحداً يمثلهم عند الشركة، 
 2ت الناجمة عن هذه الملكية.في السهم مسؤولين عن الالتزاما

ـ مسؤولية المساهم محددة: فلا يطالب المساهم بما يزيد عن القيمة مهما بلغت 3
 ديون الشركة أو نقصت موجوداتها.

ـ الأسهم قابلة للتداول بالطرق التجارية: وهذه القابلية للتداول هي إحدى الخصائص 4
بتسليم  يتم تداول الأسهم لحاملهاالهامة التي لا قيام بدونها لفكرة السهم نفسه، و 

الصك أو بالقيد في سجل الشركة إذا كان سهماً إسمياً، والتداول من الحقوق 
 3الأساسية والجوهرية للمساهم، ولا يجوز حرمانه منها.

 

 

 
 

                                                           
 .168سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي، عطية فياض  - 1
 .363المعاملات المالية المعاصرة، وهبة الزحيلي  - 2
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 الفرع الثاني: أنواع الأسهم:

ومعرفة هناك أنواع عديدة من الأسهم، وهذا التنوع يرجع إلى اعتبارات متعددة،    
لى هذه الأنواع وتصورها في غاية الأهمية؛ لتنزيل الحكم الشرعي عليها، إذ الحكم ع

 نواع وفقاً للاعتبارات التالية:سوف نبحث هذه الأالشيء فرع عن تصوره، ومن ثم  
 قدمها للشريك:أولًا: أنواع الأسهم من حيث طبيعة الحصة التي ي

 تنقسم الأسهم حسب هذا الاعتبار إلى:
عقاراً أو ــ  بها المساهم بدفع قيمتها عيناً وهي الأسهم التي يكتب  أسهم عينية:و 1

 وقد اختلف الفقهاء في جواز الاشتراك بالحصص العينية على ثلاثة أقوال: ـمنقولًاـ
 1.ورواية عند أحمد ،المالكية و قولـوه القول الأول: جواز الاشتراك بالعروض مقومة

وظــاهر الروايــة الحنفيــة،  وهــو قــول لا يجــوز الاشــتراك بــالعروض مطلقــاً  القــول الثــاني:
 2.عند أحمد

، وهو القول الراجح عند الشافعية، الثالث: يجوز الاشتراك بالمثليات كالحبوب القول
 3.وبه قال محمد بن الحسن

والراجح من الأقوال: هو القول الأول بجواز الاشتراك بالعروض، وبناء عليه يمكن  
تيسيراً و الحكم بصحة إصدار السهم العيني والتعامل به اختياراً لمذهب من قال به، 

 4.على المسلمين في معاملاتهم، ولا يوجد دليل نقلي على منعها
 

، وهذا النوع جائزٌ 5وهي التي يكتتب بها المساهم ويدفع قيمتها نقداً  و أسهم نقدية:2
 6.بالاتفاق، حيث أجمع الفقهاء على جواز المشاركة بالأثمان المطلقة

 

                                                           
 .7/123المغني ، 3/349الشرح الكبير، الدردير  - 1
 .7/123المغني  ،5/77، بدائع الصنائع 6/482ابدين حاشية ابن ع -2
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، شركة المساهمة في النظام السعودي، صالح المرزوقي 1/181الشركات في ضوء الإسلام، عبدالعزيز الخياط  - 5
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 ثانياً: أنواع الأسهم من قيث الحقوق الممنوقة لصاقبها:
 وتنقسم الأسهم حسب هذا الاعتبار إلى:

قيمتها وتعطي المساهمين حقوقاً متساوية، : وهي التي تتساوى في و أسهم عادية1
ويعطي صاحبها قدراً من الربح يتفق مع ما دفعه للشركة دون أي زيادة أو نقصان، 
كذلك يتحمل الخسارة بقدر أسهمه، والحكم الشرعي لهذا النوع من الأسهم هو 

 1.الجواز
سهم وهي التي تعطى عادة للمؤسسين ولمن يقومون بترويج الأ و أسهم مؤجلة:2

الجديدة للشركة عند انشائها، وتسمى مؤجلة لأنها لا تستحق نصيباً من الأرباح 
، وهذه الأسهم 2الموزعة قبل سداد حاملي بقية الأسهم نسبة معينة من رأس المال

غير جائزة؛ لأن عقد الشركة في الفقه الإسلامي يقوم على المساواة بين جميع 
 قاقهم الأرباح.الشركاء وتحمل الجميع المخاطرة واستح

وهي التي تعطي صاحبها حقوقاً خاصة، وتختص بمزايا لا توجد  و أسهم ممتازة:3
في الأسهم العادية، وتعطي صاحبها حقوق إضافية على الحقوق الأساسية لحاملي 

رى حسب الشروط خا، وهذه الحقوق تختلف من شركة لأالأسهم لجذب الاكتتاب به
 3.ةقة بإصدار الأسهم الممتاز المتعل

 :وتتميز الأسهم الممتازة عن الأسهم العادية بالخصائص التالية 

قبل التوزيع على  %5 حق الأولوية في الحصول على نسبة من الأرباح بحد أدنى ــ1
 باقي الأسهم الأخرى.

                                                           
 .92بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي ، شعبان البرواري  - 1
 المرجع السابق. - 2
 .79النشار فتح اللهفي سوق الأوراق المالية، محمد  تعامل بالأسهم ال -3
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أو ـ حق الأولوية في الحصول على نسبة ثابتة من الأرباح سواء ربحت الشركة ـ2
 1خسرت.

حق صاحب السهم الممتاز بأن يكون له أكثر من صوت للسهم الواحد في  ــ3
 الجمعية العمومية.

حق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب بأسهم جديدة عند زيادة رأس  ــ4
 2.المال

 

والتي  ها المختلفة حسب الشركة المصدرةوحكم إصدار الأسهم الممتازة بشروط  
هذه زيادة بلا مقابل  ي الأسهم العادية غير جائز شرعاً؛ لأنتختص بمزايا لا تتوافر ف

ذلك يخالف الأصل في  عمل أو مال أو ضمان، فيدخل فيه الربا المحرم شرعاً، ولأن
كاء، وهو حق أصيل لكافة قيام الشركة، وهو قيامها على أساس المساواة بين الشر 

 3.، وهو محل اتفاق بين الفقهاءالشركاء

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .81التعامل بالأسهم في سوق الأوراق المالية، محمد فتح الله النشار  - 1
 .122أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، مبارك سليمان آل سليمان   - 2
 .14/71، المجموع 5/402تح القدير ف ،6/45الخرشي ،11/156المبسوط  -3
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 وتداو: الأسهم في الفقه الإسلامي: الثالث: قكم إصدارالفرع 

 أولًا: عملية إصدار الأسهم:

عندما يتم إنشاء شركة مساهمة، فإنها تقسم رأس مالها إلى أسهم ذات قيمة إسمية   
ح الأسهم للاكتتاب العام، أي عرض بيعها على الجمهور، وإذا طر  مكتوب عليها، فتُ 

تعرض أسهمها الجديدة للاكتتاب الخاص، أي عرضها  كانت الشركة قائمة، فإنها قد
على أفراد محدودين كالمساهمين القدامى، وتتم عملية الإصدار في السوق الأولية، 

 1.ة لهذا الغرضأبنوك المرخص لها، والشركات المنشويتم ذلك من خلال أحد ال
 

 عملية إصدار الأسهم:آراء العلماء في  وو

المعاصرين في هذه المسألة، فمنهم من حرم التعامل بها مطلقاً، تباين رأي العلماء   
ومنهم من أباحها مطلقاً، ومنهم من أباحها بشرط خلوها من الربا وكل ما يستوجب 

 الحرمة، ويمكن حصر أقوال العلماء في هذه المسألة إلى قولين:

الأسهم، ومن القول الأول: ذهب جمهور من العلماء المعاصرين إلى جواز إصدار 
، 4علي الخفيفو  ،3، والشيخ محمود شلتوت2محمد يوسف موسى هؤلاء العلماء:

 وغيرهم.5غريب الجمالو 
 

إلى القول ببطلان  7عيسى عبده، و 6الثاني: ذهب الشيخ تقي الدين النبهاني القول
 إصدار الأسهم.

                                                           
 .103بورصة الأوراق المالية ، شعبان البرواري  -1
 .58الاسلام ومشكلاتنا الحاضرة، محمد يوسف موسى  - 2
 .355الفتاوى، شلتوت  -3
 .96الشركات في الفقه الإسلامي، علي الخفيف  -4
 .232غريب الجمالضوء الشريعة الإسلامية، النشاط الاقتصادي في  -5
 .141النظام الاقتصادي في الإسلام، تقي الدين النبهاني  -6
 .18العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة، عيسى عبده  -7
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 الأدلة:
 أدلة القائلين بجواز إصدار الأسهم:

 : سهم بما يليالأاستدل القائلون بجواز عملية إصدار 
يجوز في الفقه الإسلامي تجزئة رأس مال الشركة إلى أجزاء متساوية يصطلح  ــ1

عليها الشركاء، بحيث يكون كل شريك مالكاً لجزء أو أكثر من هذه الأجزاء التي 
 1سميت بالأسهم.

 2الأسهم حقوق لأصول عينية ونقدية على المشاع. ــ2
 الأسهم تشبه حصص المضاربة المشتركة فهي عرضة للربح والخسارة. ــ3
 انطباق قاعدة الإباحة الأصلية في الأشياء والعقود على الأسهم. ــ4
انطباق قواعد الشركات في الفقه الإسلامي على شركة المساهمة التي تصدر  ــ5

 3.الأسهم
 أدلة القائلين بعدم جواز إصدار الأسهم:

 :سهم بما يليالأاستدل القائلون بعدم جواز إصدار  
 الأسهم تمثل ثمن الشركة في وقت تقديرها، ولا تمثل رأس مالها عند إنشائها، فهذه ــ1

 الأسهم بمثابة سندات بقيمة موجودات الشركة.
أن الأسهم ليست موحدة القيمة في كل السنين، ولهذا فإنها تمثل رأس المال  ــ2

 المدفوع عند تأسيس الشركة، وإنما تمثل رأس مال الشركة حين البيع.
لأنها تتضمن مبالغ المخلوط من رأس مال حلال، ، ـ أن شركة الأسهم عقد باطل3

بين المال الأصلي ومن ربح حرام في عقد باطل ومعاملة باطلة دون أي تمييز 
 4.والربح، وبذلك صارت الأسهم مالًا حراماً 

                                                           
1
 .5/163بدائع الصنائع  - 
2
 .107راق المالية ، شعبان البرواريبورصة الأو - 
 .358، شركة المساهمة في النظام السعودي، صالح المرزوقي 1/181الشركات في ضوء الإسلام، عبدالعزيز الخياط  -3
 .1/197الشركات في ضوء الإسلام، عبدالعزيز الخياط  - 4
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 الترجيح:  

أن الراجح في هذه تبين ، يل العلماء المعاصرين وأدلة كل فريقأقوابعد عرض   
المسألة هو جواز عملية إصدار الأسهم بشروط يجب توافرها في الشركة والأسهم، 

 منها:وذلك 

أن تكون الأسهم صادرة عن شركة تتوفر فيها قواعد الشركة من المشاركة في  ــ1
 الاعباء وتحمل المخاطر، وأن يكون موضوع نشاط الشركة حلالًا.

 أن لا تكون الأسهم من النوع المحرم شرعاً، كالأسهم الممتازة. ــ2

 1.أن لا يترتب على التعامل بها محظور شرعي، كالربا والغرر ــ3

" يجوز إصدار الأسهم إذا كان الغرض الذي  ما جاءت به المعايير الشرعية: وهذا 
أنشئت الشركة من أجله مشروعاً، بألا  يكون الغرض من إنشائها التعامل في أمور 

 2محرمة".

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .173المعاملات المالية المعاصرة، محمد عثمان شبير  - 1
 .565" 21المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعيار الشرعي " - 2
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 ثانياً: عملية تداو: الأسهم:

وهي عملية بيع الأسهم بعد إصدارها، وتتم في السوق الثانوية، ولا يجوز في أول  
تداول للأسهم أن يبيع المساهم أسهمه بأزيد من قيمتها الاسمية إلا بعد نشر حساب 
الأرباح والخسائر عن سنة مالية متكاملة للشركة الجديدة، وبعد تلك المدة يجوز له 

 1.سمية حسب أحوال السوق بيع أسهمه بأزيد من القيمة الا
 

 عملية تداو: الأسهم:آراء العلماء في  وو

اختلف العلماء المعاصرين في حكم تداول الأسهم، فمنهم من يرى جواز تداولها   
وانتقال السهم من البائع إلى المشتري، باعتبار أن هذا البيع لا يقع على الورقة ذاتها 

من يرى عدم جواز ذلك، وقد استدل كل بل على ما تمثله من حقوق ملكية، ومنهم 
 فريق بعدة أدلة على ما سيأتي:

 :استد: القائلون بجواز تداو: الأسهم بالبيع والشراء بما يلي

ـ أن أسهم المساهم ملكه الخاص، وله حق التصرف فيها شرعاً بكل أنواع التصرف 1
 2.المشروعة

ي ملكية بعض ـ جواز بيع المساهم حصته مع أنها شائعة وغير محددة ف2
 3.الأصول

ـ انتقاء الجهالة والغرر المفسدان للمعاملة في الأسهم المتداولة، وذلك لمعلومية 3
 4موقف الشركة ومركزها المالي.

                                                           
 .104بورصة الأوراق المالية ، شعبان البرواري  -1
 .347شركة المساهمة في النظام السعودي، صالح المرزوقي  - 2
 .5/4فتح القدير -3
 .112بورصة الأوراق المالية ، شعبان البرواري - 4
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ـ إن بيع المساهم لحصته لا يفسخ الشركة، وذلك لأن الشركاء في شركة المساهمة 4
اس الشريعة حسب نظام الشركة متفقون على ادخال شركاء جدد، والرضا أس

.1 َّ ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ   ُّ :لىالإسلامية لقوله تعا  

  

ـ القياس على الأوراق النقدية: فكما يجوز تداول هذه الأوراق بعوض أو بغير 5
 2.بعوض أو بغير عوض عوض، كذلك تداول الأسهم

إن الأوراق النقدية حيث  فيه نظر؛ لأنه قياس مع الفارق، رد عليه: بأن هذا القياس 
إذ العبرة ليست ، ، بخلاف الأسهم فإنها ليست كذلكقائم بنفسه، ومقصود بذاتهأصل 

 3.بصك السهم، بل بما يمثله هذا الصك

ـ القياس على بيع الصكاك بالعروض، فقد أجازها الإمام أحمد في إحدى الروايتين 6
 صكاك: الديون الثابتة على الناس، وتسمى صكاكاً؛ لأنها تكتب فيعنه، والمراد بال

 4.صكاك، والمقصود بيع ما فيها
 

 :واستد: القائلون بعدم جواز تداو: الأسهم بما يلي

 5ــ اختلاف قيمتها السوقية ارتفاعاً وهبوطاً.1

نوقش هذا: بأنه أمر طبيعي، لأن مركز الشركة المالي قد تتقوى فترتفع القيمة 
 6العكس.الحقيقية لأسهمها، فترتفع قيمتها السوقية، وقد تنخفض فيحصل 

: حيث إن مشتري هذه الأسهم حقيقة محتواها، والأصل في ــ وجود الجهالة والغرر2
 7البيوع أن يعلم المشتري ما اشتراه، وإلا  كان غرراً.

                                                           
 ".29سورة النساء الآية " - 1
 .2/216 الخياط، الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي - 2
 .192أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، مبارك سليمان آل سليمان  - 3
 .84قواعد ابن رجب  - 4
 .112بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي، شعبان البرواري - 5
 المرجع السابق. - 6
 .196سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي، عطية فياض  - 7
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نوقش هذا: بأن الجهالة المانعة من صحة العقد هي الجهالة الفاحشة التي تؤدي إلى 
تكاد تكون منتفية، وذلك لمعلومية مركز النزاع، أما الجهالة اليسيرة فمغتفرة، والجهالة 

الشركة، ومركزها المالي، فإنها تعرض في صورة ميزانيتها بشكل دوري، ويتم نشر 
 1الأسعار يومياً.

أن هذا البيع باطل لعدم تطبيق قواعد الصرف فيه، حيث إن الأسهم تتكون من  ــ3
وهذا يلزم  النقود والعروض، وبيعها يعني بيع جزء من الأصول وجزء من النقود،

المجلس بين الجنس الواحد، والتقابض فيه عند اختلاف  ض فيتطبيق التماثل والتقاب
 2.الجنس، وهذا لا يحدث

سهم يمثل العروض والموجودات العينية للشركة في الأصل، وأما بأن النوقش هذا:  
 3وجود النقود فإنه يأتي تبعاً غير مقصود، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل.

 
 

 الترجيح:

 القول هو في هذه المسألة أن الراجحيتبين  أقوال العلماء وأدلة كل فريقعرض  بعد  
له أن يتصرف فيها بما يشاء من بيع أو هبة  للشريكاز بيع الأسهم؛ لأنها ملك جو ب

أو غير ذلك، لاسيما وقد أذن كل واحد من الشركاء بمثل هذا التصرف من خلال 
 4.قبولهم لنظام الشركة ودخولهم فيها على ذلك

 

                                                           
 .119 النشار فتح اللهفي سوق الأوراق المالية، محمد  تعامل بالأسهم ال - 1
 .196سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي، عطية فياض  - 2
 .198، سوق الأوراق المالية في ميزان الفقه الإسلامي، عطية فياض 120الأشباه والنظائر، السيوطي   - 3
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 المطلب الثالث: ققيقة السندات:
 

 الفرع الأو:: تعريف السندات وخصائصها:

 واصطلاقاً: لغةأولًا: تعريف السند 

والاتكاء عليه، وما ارتفع من  أتي بمعنى الاعتماد والركون إليهالسند في اللغة: ي  
، وجمعه اسناد، ولكن عندما أصبح السند علماً لنوع معين من الأوراق المالية الأرض

 1.جاز جمعه على السندات
 

 منها:، ةا العلماء المعاصرون بتعريفات عدفي الاصطلاح: فقد عرفه أم ا  

السند: هو صك قابل للتداول، ويثبت حق حامله فيما قدمه من مال على سبيل  ــ
القرض للشركة، وحقه في الحصول على الفوائد المستحقة، واقتضاء دينه في الموعد 

 2.المحدد لانتهاء مدة القرض

صكوك متساوية القيمة، تمثل ديوناً في ذمة الشركة التي أصدرتها، وتثبت : "أو هي ــ
على سبيل القرض للشركة، وحقهم في الحصول على  حق حاملها فيما قدموه من مال

 3.الفوائد المستحقة دونما ارتباط بنتائج أعمالها ربحاً كانت أو خسارة"

 

 

 

                                                           
 .3/220لسان العرب - 1
 .2/102، الخياط الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  - 2
 .291أسواق الأوراق المالية، سمير عبدالحميد رضوان  - 3
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 ثانيا: خصائص السندات:

خصـــائص  صـــائص الأوراق الماليـــة، ولهـــا أيضـــاً تعتبـــر الســـندات أوراقـــاً ماليـــة لهـــا خ  
 :تمتاز بها عن بقية الأوراق المالية كالأسهم، ويمكن إجمال خصائصها فيما يلي

ـ يمثل السند ديناً على الجهة أو الشركة التي أصدرته، ويثبت لحامل السند مـا يثبـت 1
للدائنين من حقوق، ولهذا فلحامـل السـند الأولويـة علـى حامـل السـهم فـي اسـتيفاء قيمـة 

 1السند عن التصفية.

ــــ يســـتوفي حامــــل الســـند فائـــدة ثابتــــة ربحـــت الشـــركة أو خســــرت، ويجـــوز أن يجعــــل 2
لحامــل الســند نســبة مئويــة مــن الأربــاح إلا أن ذلــك لا يجعلــه مســاهماً، ولا يمنحــه حــق 

 2التدخل في إدارة الشركة.

ــــ لا يشـــترك حامـــل الســـند فـــي الجمعيـــات العامـــة للمســـاهمين، ولا يكـــون لقراراتهـــا أي 3
 ة له، فلا يجوز للجمعية تعديل التعاقد أو تغيير ميعاد استحقاق الفوائد.تأثير بالنسب

ـ يقبل السند التـداول فـي السـوق المـالي، وذلـك بالطريقـة المتفقـة مـع شـكله، فـإن كـان 4
 السند اسمياً فبنقل القيد في دفاتر الجهة المصدرة، وإن كان لحامله فبمجرد التسليم.

 وقد يصل الأجل إلى عشر سنوات أو أكثر. ـ يتصف السند عادة بطول أجله،5

ـ يعطي السند لحامله حقين أساسين: حـق الحصـول علـى فائـدة ثابتـة، وحـق اسـترداد 6
وفقــاً  لــى تمتعــه بحقــوق الــدائن تجــاه مدينــهقيمــة ســنده فــي أجــل الاســتحقاق، إضــافة إ

 3للأحكام القانونية.

 
                                                           

1
 .2/105حمود اللاحم بيع الدين وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الإسلامي، أسامة بن ـ  
2
 .129نظور إسلامي، شعبان البرواريبورصة الأوراق المالية من مـ  
 .2/102ة والقانون الوضعي، الخياط الشركات في الشريعة الإسلامي - 3
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 ثالثاً: الفرق بين الأسهم والسندات:

إذا كان السهم والسند يتفقان في أن كلًا منهما يعد من الأوراق المالية المتداولة في   
 :سوق المال، إلا  أن بينهما فروقاً يمكن ذكر أهمها فيما يلي

ـ السند جزء من قرض، وهو دين على الشركة، بينما السهم جزء من رأس مال 1
 الشركة.

ليس له حضور جمعيتها العامة، إلا في ـ ليس لحامل السند حق في إدارة الشركة، و 2
جنبي عن الشركة، بينما هذه الحقوق مخولة لحامل أأنه دائن  حالات معينة، وذلك

 1السهم؛ باعتباره شريكاً ومالكاً لجزء من الشركة.

حامل السهم على نصيب من الأرباح إلا  إذا حققت الشركة أرباحاً، لا يحصل  ـ3
، بينما يحصل السند على الفائدة المقررة ولو لم تحقق وقررت الجمعية العامة توزيعها

 2الشركة أرباحاً.

عند انتهاء الأجل المتفق عليه، أما حامل السهم ته ـ يحصل حامل السند على قيم4
فلا يسترد قيمته ما دامت الشركة قائمة، إلا  في حالة استهلاك الأسهم، إذا نص على 

 3ذلك نظام الشركة.

الشركة أو تصفيتها يقدم حامل السند في الحصول على قيمته وفوائده ـ عند افلاس 5
 4قبل حامل السهم.

 

                                                           
 .292أسواق الأوراق المالية، سمير عبدالحميد رضوان  - 1
 .2/103الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، الخياط  - 2
 .292أسواق الأوراق المالية، سمير عبدالحميد رضوان  - 3
 .176المعاملات المالية المعاصرة، محمد شبير، 210أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، مبارك آل سليمان  - 4
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 الفرع الثاني: أنواع السندات:

يمكن تقسيم السندات لأنواع كثيرة ومتنوعة، وفقاً لاعتبارات عديدة ومختلفة، نذكر 
 1:أهمها فيما يلي

 أولًا: تقسيم السندات باعتبار مصدرها:

وهي السندات التي تصدرها الدولة ومؤسساتها للاكتتاب العام،  ـ سندات حكومية:1
وتمثل قروضاً تحصل بموجبها الدولة على الأموال اللازمة لتمويل عمليات في مجال 

 2.التنمية الاقتصادية أو حتى تمويل نفقاتها

وتعتبر السندات التي تصدرها الدولة أكثر أماناً وأقل مخاطرة بالنسبة للمستثمرين  
 3.السندات الأهلية، بالإضافة إلى أنها أكثر سيولة ومعفاة من الضرائبمن 

ـ سندات أهلية: وهي السندات التي تصدرها المؤسسات المالية أو الشركات 2
المساهمة العاملة في القطاع الخاص، أو الشركات التجارية والصناعية والخدمية، 

 4.مضمونة في الغالبوذلك لتمويل مشاريعها، وتكون 

من وتتميز هذه السندات عن السندات الحكومية أنها تصدر بمعدلات فائدة أعلى   
السندات الحكومية، ولكنها أكثر تعرضاً للمخاطر المترتبة على عجز الجهة المصدرة 

 5.عن الوفاء بالدين وفوائده السنوية

 
 

                                                           
من منظور إسلامي،  ، بورصة الأوراق المالية2/105، الخياط الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي - 1

 .131شعبان البرواري 
 .58سوق الأوراق المالية الإسلامية بين النظرية والتطبيق، نبيل خليل سمور  -2
 المرجع السابق. -3
 .239هارون أحكام السوق المالية، محمد صبري  - 4
 المرجع السابق. - 5
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 ثانياً: تقسيم السندات شكلياً: 

وهي السندات التي تحمل اسم صاحبها وتنتقل بطريق التسجيل،  و سندات اسمية:1
أو مسجلة الدين الأصلي والفائدة" امل "وهذه السندات يمكن أن تكون مسجلة بالك

 1بوناتن طريق الكو عفيحصل عليها  الفائدةأصل الدين"، وأم ا " تسجيلًا جزئياً 
 2.المرفقة بها، فتنزع منها لتحصيل فائدتها من البنك

، وتنتقل ملكيتها بطريق تكون ملكاً لحاملها السندات التي وهي سندات لحاملها:و 2
بون المرفق بالسند وتقديمه و الاستلام، فيحصل حاملها على الفائدة بمجرد نزع الك

 3.د يأخذ صاحبه القيمة الاسمية لهللبنك المعين، وعند حلول أجل استحقاق السن

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 الكوبون  - 1
 ، الخياط الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ،296أسواق الأوراق المالية، سمير عبدالحميد رضوان  - 2
2/106. 
 .246هارون حكام السوق المالية، محمد صبري ، أ296أسواق الأوراق المالية، سمير عبدالحميد رضوان  - 3
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 لعملية إصدار السندات وتداولها: الحكم الشرعيالفرع الثالث: 

ده رها لحاملها، وتعه  ة مصد   تقدم في تعريف السندات أنها وثائق تثبت مديوني     
بما قبضه من الحامل مع فائدة نسبية، وعليه فحقيقة المعاملة في السند بالوفاء 

إقراض مبلغ من النقود لمن يلتزم برده في أجل محدد مع زيادة مشروطة متفق 
 .عليها

وحقيقة القرض في الشريعة الإسلامية هو تمليك الشيء على أن يرد مثله، دون   
 1.ميع الفقهاءزيادة أو نقصان، فإن زاد أو أنقص في شيء فيعتبر رباً، وهذا باتفاق ج

لمن يلتزم برده مع وإذا ثبت أن حقيقة المعاملة في السندات إقراض مبلغ من النقود   
معاملة ربوية محرمة بالإجماع، لاحتواء المعاملة على ربا فإن ذلك ، زيادة مشروطة

 النسيئة.

فإنه لا يجوز إصدار جميع أنواع السندات التي تتضمن اشتراط رد المبلغ  وعليه  
كان، سواء أدفعت هذه الزيادة عند سداد أصل القرض  المقترض وزيادة على أي وجه

العلماء والباحثين  جُل   أم دفعت على أقساط شهرية أو سنوية، وإلى هذا ذهب
 :بما يلي ، واستدلوا على ذلك2المعاصرين

أن السندات قروض على الجهة المصدرة لأجل مشروط وبفائدة ثابتة ومحددة،  ــ1
فهي من ربا الديون المحرم، وبعضها تجمع بين الربا والجهالة كالسندات لحاملها، 

 وبعضها تجمع بين الربا والميسر كسندات الإصدار بعلاوة وسندات النصيب.

                                                           
 .136ابن المنذر ، ، الإجماع6/436، المغني 6/28، المنتقى 3/241الجامع لأحكام القرآن  - 1
المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي،   ،2/227 ، الخياطفي الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الشركات - 2

 .217محمد شبير
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ق معنى الشركة شرعاً، وذلك حامل السندات ليس بشريك في الشركة، ولا تتحق ــ2
لمشاركة حامل السند في الربح بنسبة مئوية ثابتة دون الخسارة، وضمان رأس ماله 

 كاملًا، ربحت الشركة أو خسرت.

، إن هذا القرض صورة من صور ودائع البنوك، تحسب له فوائد في جميع أنواعه ــ3
ا تستخدم هذه المبالغ في بالوديعة هنا أنها تحفظ لدى البنك كأمانة، وإنمقصد ولا أ

استثمارات خاصة بعد تملكها مع ضمان رد المثل وزيادة، وهذا هو القرض الإنتاجي 
 1.الربوي الذي كان شائعاً في الجاهلية

 

تحريم السندات وشدة حرمتها على ما تقدم فقد خالف في الأدلة على ـ مع وضـوح ـ
فمنهم من يرى جوازها مطلقاً، ومنهم من يرى تجويزها ذلك بعض المعاصرين، 
 :جواز بعض منهاللضرورة، ومنهم من يرى 

فقد ذهب عبدالوهاب خلاف إلى القول  من يرى جواز السندات بجميع أنوعها:وو 
وذلك بشرعية التعامل بالسندات، وأنه لا شيء فيها من الربا، وأنها تشبه المضاربة، 

 2مصلحة ومنفعة للجانبين، وليس فيه ظلم لأحد.لأن التعامل بها فيه 

إلى القول  فقد ذهب محمود شلتوت ووو من يرى جواز التعامل بالسندات للضرورة:
 3بجواز التعامل بالسندات إذا دعت الضرورة على ذلك.

فقد أفتى الدكتور محمد سيد طنطاوي إلى جواز  السندات الحكومية: وو من يرى جواز
هذا على توضيح من ، وقد بنى رأيه 4إصدار سندات التنمية التي تصدرها الحكومة

                                                           
، بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي، 217المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، محمد شبير - 1

 .149شعبان البرواري 
، السنة 12، نقلاً عن مجلة لواء الإسلام، العدد2/190 ، الخياطعة الإسلامية والقانون الوضعيالشركات في الشري - 2

 م.1951الرابعة 
 .355الفتاوى، شلتوت  - 3
، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، مبارك 222معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، محمد سيد طنطاوي  - 4

 .237آل سليمان  سليمان
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القائمين على إصدار هذه السندات حول الغرض من إصدارها، واستنتج من ذلك 
 :أمور هي دليله على إباحة هذه السندات، منها

الهم للبنك بقصد الإقراض أو الإيداع، وإنما بقصد ـ مشترو السندات لم يدفعوا أمو 1
 توكيله عنهم في استثمارها لهم.

ـ الغرض من هذه السندات تمويل المشروعات الإنتاجية التي لا غنى عنها 2
 للمجتمع.

ـ لهذه السندات فوائد تتمثل في توفير فرص العمل، والقضاء على البطالة، ورفع 3
 مستوى المعيشة.

بنك لأصحاب السندات من أرباح هو جزء من أرباحه التي تتحقق عن ـ ما يقدمه ال4
 1طريق المشروعات الإنتاجية التي يقيمها أو يشارك فيها.

 

، 2حيث ذهب الشيخ علي الخفيف شهادات الاستثمار:وو من يرى جواز التعامل ب
إلى القول بجواز التعامل  وغيرهم، 4عبدالمنعم النمر، و 3محمد سيد طنطاوي و

 بشهادات الاستثمار، واستدلوا على ذلك بما يلي:

 ـ أنها صورة من صور المضاربة.1

 ـ الفائدة التي يحصل عليها مالك هذه الشهادات هي نوع من المكافأة أو الهبة.2

 ـ شراء هذه السندات هو بني ة مساعدة الدولة لا بقصد استغلال فرد معين.3

                                                           
 .237أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، مبارك سليمان آل سليمان  - 1
 .2/126حكم الشريعة على شهادات الاستثمار، علي الخفيف، مجمع البحوث الإسلامية  - 2
 .222معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، محمد سيد طنطاوي  - 3
 .259الاجتهاد، عبدالمنعم النمر  - 4
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الاستثمار تحقق نفعاً للأفراد وللأمة، وهي من المعاملات الحديثة، ـ شهادات 4
 والأصل في المعاملات الحل، فيجوز فيها ما هو نافع.

 1.ـ تحديد الربح أو الفائدة أمر ضروري بعد فساد ذمم الكثير من الناس5

 

  الترجيح:
بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلة كل فريق يتبين أن القول الراجح هو ما ذهب إليه    

السندات التي مر ذكرها ما دامت تصدر جمهور العلماء القائل بتحريم جميع أنواع 
 لأن هذه المعاملة ربوية فلا يمكن إخراجها من دائرة التحريم. بفائدة ثابتة ومعلومة،

 

 ي قراره قو: السندات، ونصه:وإلى هذا ذهب المجمع الفقهي ف
"إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجده في المملكة  

م،  3/1990/ 20ــــ  14هـ، الموافق  1410شعبان  23ـــ  17العربية السعودية من 
بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة في ندوة" الأسواق المالية" 

م 24/10/1989ـــ 20هـ، الموافق 1410ربيع الثاني  24ـــ  20منعقدة في الرباط  ال
بالتعاون بين هذا المجمع والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي 

 للتنمية، وباستضافة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية".
المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة  وبعد الاطلاع على أن السند شهادة يلتزم 

الاسمية عند الاستحقاق مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى القيمة الاسمية للسند، 
 أو ترتيب نفع مشروط سواء أكان جوائز توزع بالقرعة أم مبلغاً مقطوعاً أم خصماً.

 قرر:
وبة إليه أو نفع مشروط " إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغها مع فائدة منس 

محرمة شرعاً من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول، لأنها قروض ربوية سواء 

                                                           
 .150، بورصة الأوراق المالية ، شعبان البرواري 218المعاملات المالية المعاصرة، محمد عثمان شبير - 1
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أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة ولا أثر لتسميتها شهادات أو 
صكوكاً استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحاً أو ريعاً أو 

 1ولة أو عائداً".عم
يحرم إصدار جميع أنواع السندات الربوية وهي التي "  :وجاء في المعايير الشرعية

 2تتضمن اشتراط رد المبلغ المقترض وزيادة على أي وجه كان".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .2/1725، العدد السادس  مجلة مجمع الفقه الإسلامي -1
 .574" 21المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعيار الشرعي " - 2
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الداخلة في النهي عن بيع الإنسان  المبحث الثاني: عمليات سوق الأوراق المالية
 :ما ليس عنده

 المطلب الأو:: ققيقة البيع على المكشووف:

 الفرع الأو:: تعريف البيع على المكشوف، وصورته:

 أولًا: تعريف البيع على المكشوف:

 عرف البيع على المكشوف بعدة تعريفات، منها:

ــ هـو قيام شخص ببيع أوراق مالية لا يملكها، عن طريق اقتراضها من آخرين مقابل 
 1.للمقرض في وقت محددها من السوق وتسليمها الالتزام بإعادة شرائ

ــ أو هو بيع لأوراق مالية مقترضة على أمل أن ينخفض السعر، ثم شراء الأوراق 
 2.المباعة وإعادتها إلى مالكها

 

 ثانياً: صورة البيع على المكشوف:

البيع القصير، وتقوم فكرة هذا النوع من البيوع على بيع أوراق مالية ب ويسمى   
 مقترضة، يقوم البائع باقتراضها من السمسار الذي يتعامل معه، أو من غيره

 .3وتسليمها للمشتري، على أن يقوم بشرائها من السوق وتسليمها للمقرض متى طلبها

ويتم هذا البيع عادة من قبيل العميل الذي يدخل السوق مضارباً على الهبوط،   
السعر، فإذا توقع  تج من فارق حيث يأمل انخفاض السعر، فيحصل على ربح نا

نخفض؛ يقوم بالبيع على يأن أسعار أسهم إحدى الشركات سوف العميل المضارب 
                                                           

 .189الفني والأساسي للأوراق المالية، طارق عبد العال حماد التحليل  - 1
 .322تعريف فريدرك بواسطة أسواق الأوراق المالية، سمير رضوان  - 2
 .237أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، مبارك سليمان آل سليمان  - 3
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المكشوف، ولكن بما أنه لا يملك الأوراق المالية التي يريد أن يبيعها فيقترضها من 
 سمساره، ثم يصدر إليه أمراً ببيع الأوراق المقترضة محدداً كميتها ونوعها، فإذا 

 1.كن موجودة عنده يقوم باقتراضها من سمسار آخـرلم ت

والهدف الأساسي من البيع على المكشوف هو المضاربة على فروق الأسعار، من   
أجل تحقيق ربح في الأجل القصير، ولذلك فإنه لا يقدم عليه إلا من يتوقع انخفاض 

 2.أسعار الأوراق المالية في المستقبل

دعنا نفترض أن شخصاً ما يتوقع  أكثر المكشوفولتوضيح صورة البيع على   
انخفاض القيمة السوقية لأسهم منشأة ما، فيعطي أوامره للسمسار الذي يتعامل معه 

 30ري، وليكن سعر السهم سهم بالسعر الجا 1000أن يبيع له على المكشوف 
 ديناراً.

لأسهم بمجرد استلام الأمر يسعى السمسار للبحث عن عميل يرغب في شراء تلك ا
 .بالسعر السائد

يقوم السمسار بتسليم الأسهم محل الصفقة، وذلك إما من مخزون لديه أو   
باقتراضها من شخص آخر، وعادة ما يلعب السمسار دوراً في هذا الشأن إذ يقوم 
بنفسه بالبحث عن طرف آخر يقترض منه الأسهم لحساب العميل، وهي مسألة لا 

 كونها استبدال مقرض بمقرض آخر.تستغرق وقتاً ولا تخرج عن 

ئع، وإنما يسلمه إلى يقبض السمسار الثمن من المشتري، ولكنه لا يسلمه إلى البا 
ليكون رهناً عنده إلى حين الوفاء بالقرض، على أن للمقرض أن  ،مقرض الأسهم
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قدم ينتفع بهذا الثمن ويستثمره دون أن يدفع عليه فوائد، وهو الأمر الذي من أجله يُ 
 لك الأسهم على إقراضها.ما

ديناراً  20ولنفترض أن الأسهم محل الصفقة قد انخفضت قيمتها السوقية لتصبح  ــ
للسهم، حينئذ يمكن للعميل إقفال حسابه لدى السمسار، وذلك بإعطائه أوامر بشراء 

وتسليمها للمقرض، على  (20,000=20×1000) الأسهم من السوق بالسعر السائد
أن يسترد البائع قيمة الرهن المتمثلة في القيمة التي سبق أن باع بها الأسهم، وهي 

 1.دينار 10,000دينار، محققاً بذلك ربحاً وقدره  30,000

خ إتمام الصفقة هذا التصور العام لعملية البيع على المكشوف دون النظر إلى تاري  
 .ايبية وغيرهغراض الضر وهامش الضمان والأ
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 الفرع الثاني: التكييف الفقهي والحكم الشرعي لعملية البيع على المكشوف:

بعد أن وقفنا على حقيقة البيع على المكشوف تبين أن العميل والسمسار قد تعاملا   
بأموال غيرهما دون إذنهم، حيث اقترض السمسار لعميله أوراقاً مالية من عملائه 
الآخرين دون إذنهم، فهذا تصرف في مال الغير بغير إذنه وليس لحسابه، بل 

 هب إليه أغلب العلماءوهذا ما ذمي، لحساب غيره، وهو مما لا يقره الشرع الإسلا
 2.، وسمير رضوان1، ومنهم علي القرة داغيالمعاصرين

وقد استدل المتخصصون في الفقه والاقتصاد حول عدم صحة البيع على المكشوف 
 بما يلي:

عند الإنسان ولا يقدر ــ أن هذا النوع من البيوع يدخل في النهي عن بيع ما ليس 1
 3البائع يسلم أوراقاً مالية مقترضة وليست ملكاً له.، حيث إن على تسليمه

ــ المقامرة والمغامرة على أن سعر الأوراق المالية سوف ينخفض، كما أن السمسار 2
القائمين بهذا البيع على  أوراق مالية يملكها عملاؤه يُعينالذي يقرض ما لديه من 

 4.القمار
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 الثاني: عقود الخيارات:المطلب 

تعـد عقود الخيارات إحدى أدوات الاستثمار الحديثة، حيث تعطي للمستثمر    
عن المتاجرة المباشرة،  الفرصة من الحد من المخاطر التي يتعرض لها، وتعتبر بديلاً 

فعندما يقوم المستثمر بشراء أوراق مالية يسجل رسمياً بأنه مالك لتلك الأوراق، 
ذلك التمتع بجميع الحقوق، ولكن المستثمر الذي يشتري الخيارات لا وتخول له ب

يمتلك شيئاً محدداً سوى حق يخول له شراء أو بيع أوراق مالية معينة في تاريخ 
 1.لاحـق

 

 :وتاريخ نشأتها د الاختيارو الفرع الأو:: تعريف عق

 أولًا: تعريف عقد الاختيار لغة واصطلاقاً:

الشر، وهو طلب خير الأمرين، يقال اختار الشيء على  الخيار لغة: من الخير ضد
 2.الشيء أي فضله عليه

 3: هو طلب خير الأمرين، بإمضاء البيع أو فسخه.وفي اصطلاح الفقهاء القدامى

رع الخيار ليكون وسيلة إلى كمال الرضا والتأكد من سلامته وقيامه على وقد شُ   
باشتراط العاقد، أو بتقرير من الشارع، ويثبت الخيار بأحد أمرين: إم ا أساس صحيح، 

، وخيار لى تقسيم الخيار إلى قسمين: خيار ولهذا ذهب السادة المالكية إ ترو 
 4نقيصة.
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أم ا المذاهب الفقهية الأخرى فيقسمون الخيارات بعدة تقسيمات، منها ما هو متفق   
ق الكلام عن على مشروعيته، ومنها ما هو مختلف فيه بين المذاهب الفقهية، وقد سب

 ت في الفصل الأول من هذا البحث.الخيارا

الذي يجري به أم ا عقد الاختيار ــ أو عقد الخيار فكلاهما مصطلح واحد ــ     
التي سبق التعامل في الأسواق المالية فهو عنصر مستحدث يختلف عن الخيارات 

الاختيارــ وتبيين عقد قوم بالبحث عن طبيعة هذا العقد ــ سنذكرها، وفي هذا البحث 
 ه وموقف الفقه الإسلامي منها.عناصره وخصائص

 فقد عرف العلماء المعاصرون عقد الاختيار بتعريفات عدة، منها:

عقد يعطي لحامله الحق في شراء أو بيع ورقة مالية في تاريخ لاحق، وبسعر " :ــ هو
من عدمه،  يحدد وقت التعاقد، على أن يكون لمشتري الاختيار الحق في التنفيذ

 1."وذلك في مقابل مكافأة يدفعها للبائع، والذي يطلق عليه محرر الاختيار

يقدمه البائع، فيدفع الأول ثمناً  حقاً يتمتع به المشتري، والتزاماً عقد يمثل " :ــ أو هو
تمتعه بذلك الحق، ويقبض الآخر هذا الثمن مقابل تعهده والتزامه، وينتج عنه مقابل 

 2."للبيع والتداولأداة قابلة 

عقد بعوض على حق مجرد، يخول صاحبه بيع شيء محدد، أو شراءه " :ــ أو هو
معين، طيلة مدة معينة، أو في تاريخ محدد، إم ا مباشرة أو من خلال هيئة  بسعر

 3."ضامنة لحقوق الطرفين
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 ثانياً: تاريخ نشأة عقود الاختيار:
بدأت فكرة الخيارات أولًا في السلع والعقارات ومعاملات الأوراق المالية خارج  

البورصة، وقد كانت تلك العقود غير نمطية، ثم بدأ التعامل بالخيارات في أسواق 
بدأ التعامل بعقود غير منتظمة، وذلك من خلال مكاتب التجارة وبيوت السمسرة، ثم 

لأوراق المالية، كان ذلك في بدايات سنة الخيارات في الأسهم في سوق لندن ل
دخلت في سوق أمريكا في السلع والأوراق المالية،  م1860وفي سنة  م،1820

 .ولكنها كانت عقود غير نمطية، وليست قابلة للتداول في الأسواق المالية
أم ا النمو المتطور للتعامل بالخيارات المالية فقد بدأ بفضل التقدم الصناعي   

، ثم ظهرت أول سوق منظمة م1980ـــ1970لسياسي في الفترة ما بين اوالتطور 
في مدينة شيكاغو، وهي البورصة العالمية الأكبر والأولى  م1973للخيارات في سنة 

في عالم الخيارات، حيث أنشأ مجلس شيكاغو للتجارة سوقاً متخصصاً للخيارات 
لتعامل بها بوصفها أدوات المالية، صممت فيه العقود بشكل نمطي يمكن تداولها وا

 مالية.
ثم أنشأت إدارة البورصة مؤسسة تتولى عملية إصدار الخيار لتكون وسيطاً بين   

تعد مشتري الخيار ومحرره، وهو ما يعرف بالمقاصة وبيوت السمسرة، وعليه لم 
العلاقة مباشرة بين البائع والمشتري ولم يعد بصفة الشخصية تأثير على الخيار 

 له.وسوق تداو 
تم تأسيس أسواق مماثلة لتداول خيارات الشراء على الأسهم، م 1976وفي سنة   

تم إدراج خيار البيع على الأسهم في أغلب أسواق الخيارات  م1977وفي سنة 
الأمريكية، ثم أدرجت في الثمانينات أنواع جديدة في الخيارات على سندات الخزينة 

 1يارات إلى أكثر من مليون عقد يومياً.الأمريكية والعملات، حيث وصلت عقود الخ
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 الفرع الثاني: عناصر عقد الاختيار وخصائصه:

 أولًا: عناصر عقد الاختيار:

يتضمن عقد الاختيار عدداً من العناصر الأساسية التي لابد من النص عليها في  
 العقد، وهي:

أم  أسهماً ان نوعه وكميته، سواء أكان ــ الأصل محل الاختيار: حيث لابد من بي1
 1سلعاً، أم عملات.

ــ مشتري حق الاختيار: وهو الشخص الذي يقوم بشراء حق الاختيار، سواء كان 2
 حق اختيار بيع أو شراء، ويكون لهذا الشخص الحق في تنفيذ أو عدم تنفيذ الاتفاق

 2مقابل مكافأة يدفعها للطرف الثاني وهو محرر حق الاختيار.

الشخص الذي يقوم بتحرير الحق لصالح المستثمرــ ــ محرر حق الاختيار: وهو 3
كافأة يحصل عليها من مشتري الحق، ويقصد بتحرير الحق أي بائع الحق ــ مقابل م

 3إعطاء الحق.

ــ سعر التنفيذ: ويسمى سعر الممارسة، وهو سعر الورقة المالية وقت إبرام العقد، 4
 4المالية.وعادة ما يكون هو سعر السوق الجاري لهذه الورقة 

بانتهائه حق المشتري في الاختيار، على : وهو التاريخ الذي ينتهي ــ تاريخ التنفيذ5
 5أنه قد لا يحق للمشتري تنفيذ العقد إلا في هذا التاريخ.
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ــ ثمن الاختيار أو مكافأة الاختيار: ويطلق عليه اسم العلاوة، وهي مبلغ متفق عليه 6
حق الاختيار بدفعه إلى محرر الحق مقابل أن يقوم مشتري بين طرفي العقد، بحيث 

 1.يكون لمشتري الاختيار الحق في الاختيار ما بين تنفيذ أو عدم تنفيذ الاتفاق
 

 خصائص عقود الاختيار:ثانياً: 

لقد حققت أسواق الاختيار نجاحاً كبيراً في الأسواق المالية، ومازالت تزداد بنجاحها   
وانتشارها بسبب العولمة الاقتصادية وانفتاح أسواق الاستثمار، مما يعطي أسواق 

ولعقود الاختيار عدة مميزات تتمتع بها، الاختيار أهمية كبيرة في مجال الاستثمار، 
 ثمرين والمضاربين يتعاملون بها، ومن هذه المميزات:مما يجعل كثير من المست

ن عقد الاختيار هو غير ملزم لصاحبه وإنما يعطيه الحق في أن يختار بين أــ 1
تنفيذ الصفقة أو عدم التنفيذ نظير هذا الحق، حيث إن الذي يشتري أو يبيع عقد 

 2الاختيار يدفع نظير ممارسته أو المكافأة.

تقدم للمضارب قوة كبيرة، بحيث يستطيع الحصول على حق ن حقوق الاختيار ــ إ2
شراء موجودات مالية كبيرة وتحقيق أرباح كبيرة بمبالغ صغيرة، والتي تمثل حق 

 الاختيار.

حق شراء الاختيار يمنح المستثمر أو المتحوط الفرصة من الاستفادة من ارتفاع ــ 3
 .سعار، ويحميه من مخاطر الانخفاضالأ

الاختيار قدمت بعـداً جديداً للأدوات المالية، حيث أصبح بالإمكان ن حقوق ــ إ4
 3المتاجرة بتقلبات الأسعار نفسها والمتاجرة بمؤشرات أسواق المال.
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 بعضوكما تتمتع عقود الاختيار بكثير من المميزات في المقابل يكون لها  
 سلبيات، ومن هذه السلبيات:ال

وهذا يعني أنه بانتهاء مدة الصلاحية لاختيار الصعود  ــ مـدة الصلاحية محددة:1
 تصبح قيمته صفراً. ،دون أن يتجاوز سعر المضاربة

ففي حالة شراء اختيار صعود، وانخفاض في  ــ سرعة تدهور السعر للاختيارات:2
قيمة السهم، يتسارع انخفاض قيمة الاختيار أكثر من التسارع الحاصل لانخفاض 

 1.قيمة السهم
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 ود الاختيار:والفرع الثالث: أنواع عق

تتنوع عقود الاختيار إلى عدة أنواع منها ما يكون بحسب اعتبار محل العقد، ومنها  
ما يكون بحسب محل الاختيار، وفي هذا البحث سنقتصر على نوع واحد منها، وهو 

 نوع الاختيار بالنظر إلى محل العقد، وتنقسم إلى:

 ـ عقد اختيار البيع.2الشراء.                ـ عقد اختيار 1
 

 أولًا: عقد اختيار الشراء:

وهو عقد بين طرفين يخول أحدهما حق شراء أوراق مالية معينة بسعر معلوم في    
 1.تاريخ معلوم، أو خلال مدة معلومة، مقابل عوض معلوم

 إم ا المضاربة والاستفادة من تقلبات الأسعار : والهدف من إجراء هذا العقد هو  
وتحقيق الربح من وراء ذلك، وذلك باستخدام حقه في الاختيار عندما تتحقق توقعاته 

 بارتفاع الأسعار إلى أكثر من سعر التنفيذ.

وإم ا أن يكون الغرض منه الاحتياط من تقلبات الأسعار وتجنب مخاطر الشراء   
تفع كثيراً في المستقبل مع احتفاظ المشتري بحقه في بأسعار السوق التي قد تر 

ولتتضح الصورة أكثر نضرب لانخفاض في الأسعار في حال حدوثه، الاستفادة من ا
 :على ذلك مثالاً 
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 وو إجراء عقد شراء الاختيار لغرض الاقتياط:
، حيث تبلغ قيمة سهم من أسهم شركة معينة 400أن يرغب شخص في شراء  

، ولكنه لا يملك المال الكافي لشراء تلك الأسهم، وإنما ينتظر دخلًا دينار 60السهم 
مالياً بعد ستة أشهر، ولكنه يخشى ارتفاع تلك الأسهم في ذلك الوقت، لذلك قرر عقد 
اختيار شراء يعطيه الحق في شراء هذه الأسهم بعد ستة أشهر بالسعر الجاري، وكان 

 دينار للسهم. 5ثمن الاختيار لذلك 
الأجل وارتفع سعر السهم إلى أعلى من سعر التنفيذ فإنه سينفذ الاختيار  فإذا حل   

 هذه الأسهم بسعر التنفيذ المتفق عليه.ويشتري 
أم ا لو انخفضت الأسعار أو بقيت كما هي، فإنه لن ينفذ الاختيار، وسيفضل شراء  

من ة في ثالأسهم من السوق بالسعر المنخفض، متحملًا بذلك الخسارة المتمثل
 2000.1" =5×400الاختيار وقدرها " 

 
 ثانياً: عقد اختيار البيع:

وهو عقد بين طرفين يخول أحدهما حق بيع أوراق مالية معينة أو غيرها للطرف   
 2الآخر، بسعر معلوم في تاريخ معلوم أو خلال مدة معلومة مقابل عوض معلوم.

العقود: إم ا المضاربة أو  إجراء هذهحيث يهدف المتعاملون بعقود اختيار البيع من 
لتتضح ار الشراء، ولنضرب مثالًا على ذلك الاحتياط، كما هو الحال في عقود اختي

 الصورة أكثر:

 

                                                           
 . 152، الآثار الاقتصادية لأسواق الأوراق المالية، زكريا شطناوي 64الأوراق المالية وأسواق رأس المال، منير هندي  - 1
، سوق الأوراق المالية في ميزان ، 85وراق المالية "البورصة" في ميزان الفقه الإسلامي، عصام أبو النصرأسواق الأ - 2

 .369عطية فياض  الفقه الإسلامي،
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 وو إجراء عقد اختيار البيع لغرض المضاربة:
إذا توقع أحد المضاربين انخفاض أسعار أسهم شركة معينة خلال فترة الاختيار،   

وتوقع آخر ارتفاعها خلال تلك الفترة، فإن الأول سيدخل السوق مشترياً هذا الاختيار 
 الذي يخوله حق بيع هذه الأسهم خلال تلك الفترة، بينما يدخل الأخر بائعا للاختيار.

، خلال مدة دينار 50سهم بسعر  500قد عليها متعاولنفترض أن عدد الأسهم ال 
 دينار. 4أربعة أشهر، وليكن ثمن الاختيار 

حيث أن المشتري هو المالك للاختيار فإنه يمكن بيان الحالات التي يقرر فيها البيع 
أو عدمه، مع بيان ما ينتج عن ذلك من ربح أو خسارة لأحد الطرفين من خلال 

 الافتراضات التالية:
 

فتراض الأول: أن تنخفض أسعار تلك الأسهم إلى أقل من سعر التنفيذ بمقدار الا
 1.دينار 40ر، كأن يبلغ سعر السهم يزيد عن مقدار ثمن الاختيا

هذه الحالة فإن مشتري الاختيار سيمارس حقه في البيع، حيث سيشتري تلك  يف
بسعر التنفيذ رف الآخر ، ويبيعها للطدينار 40ن السوق بالسعر الجاري الأسهم م

 دينار. 3000" =2000 -5000" ، بذلك يكون قد حقق ربحاً وقدره دينار 50
يخصم منها ثمن  5000" =10×500فإن صافي خسارته "أم ا بائع الاختيار 
 دينار. 2000الاختيار البالغ قدره 

 

التنفيذ، كأن تصل  الافتراض الثاني: أن ترتفع أسعار تلك الأسهم إلى أعلى من سعر
، وفي هذه الحالة فإن مشتري الاختيار لن يمارس حقه في البيع، دينار 60إلى 

 2000وبذلك تنحصر خسارته في العوض الذي دفعه ثمناً للاختيار البالغ قدره 
 2دينار، وهذا الثمن يكون ربحاً لمحرر الاختيار.

                                                           
 .64الأوراق المالية وأسواق رأس المال، منير هندي  - 1
 .1024أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، مبارك سليمان آل سليمان -2
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 : اتم الشرعي لعقود الاختيار والحكالفرع الرابع: 
 
بعد عرضنا لمعنى عقود الاختيار وبيان خصائصها وأنواعها، نستعرض فيما يلي    

  موقف الفقه الإسلامي من هـذه العقود، وذلك ببيان آراء العلماء المعاصرين وأدلتهم، 
 لى قولين:ع

فة، العلماء إلى عدم جواز عقود الاختيار بأنواعها المختل فريق منالقول الأول: ذهب 
، 3، والصديق الضرير2، وعبدالستار أبو غدة1داغي ماء: علي القرةومن هؤلاء العل
 وغيرهم. 5، وسمير رضوان4ومحمد السلامي

رى لى جواز بعض صور منها، ومنهم من يذهب بعض العلماء إ القول الثاني:
جوازها مطلقاً، ومن هؤلاء العلماء: أحمد يوسف سليمان حيث قال بجواز جميع أنواع 

ومحمد علي القري حيث اشترط خلوها من المخالفات واقتراح ، 6عقود الاختيار
 .8منها اً از صور ، ومحمد عبدالغفار الشريف حيث أج7صيغة إسلامية للاختيارات

 

 

 
 

                                                           
 .1/180، العدد السابع الأسواق المالية في ميزان الفقه الاسلامي، علي القرة داغي، مجلة مجمع الفقه الاسلامي - 1
 .1/332، العدد السابع الاختيارات في الأسواق المالية ، عبدالستار أبو غدة، مجلة مجمع الفقه الاسلامي - 2
 .1/265، العدد سلاميالاختيارات، الصديق الضرير، مجلة مجمع الفقه الإ - 3
 .1/235، العدد السابع الاختيارات، محمد المختار السلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي - 4
 .363أسواق الأوراق المالية، سمير رضوان  - 5
 .5/425رأي التشريع  الإسلامي في البورصة، أحمد سليمان، الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية،  -6
 .22م، 1993، 1سوق مالية إسلامية، محمد علي القري، دراسات اقتصادية إسلامية، العدد نحو - 7
 .2/1288، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس أحكام السوق المالية، محمد عبدالغفار الشريف - 8
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 : لةالأد

 أدلة المانعين لعقود الاختيار:

 :واز عقود الاختيار بعدة أدلة من أبرزهااستدل القائلون بعدم ج

 لعقود الخيارات من الشروط الفاسدة:وو اعتبار الشروط المرافقة 1 

فالشروط الفاسدة تضم كل شرط لا يقتضيه  العقد، أو يكون فيه منفعة لأحد  
العاقدين لا يوجبها العقد، وفيه شروط ليست من مقتضى العقد، وتنافى مقتضى 
العقد، أو تشمل على غرض يورث التنازع، إذ أن المال المدفوع الذي يحصل عليه 

عقد مقابل بيعه حق الخيار، ودفع الطرف الآخر لهذا المال مقابل أحد طرفي ال
تحويله الحق في فسخ العقد خلال الفترة المحددة، وهو ما يبين أن هذا الشرط ينافي 

 :مقتضى العقد ومقصوده للأسباب التالية

 أــ إن  هذا الشرط لا يفهم من صيغة العقد إذا لم يرد ذكره بالعقد.

المدفوع مقابل حق الخيار إنما جرى دفعه من جانب مشتري هذا الحق ب ــ إن الثمن 
على محض المراهنة على ارتفاع الأسعار أو انخفاضها في السوق أثناء فترة العقد، 

 وهو ما ينافي مقصود العقد.

ج ــ أنه يحول بين دون ترتيب الآثار التي رتبها الشارع وهي تمليك المبيع للمشتري 
 1والثمن للبائع.

 

 

                                                           
 .369أسواق الأوراق المالية، سمير رضوان  - 1
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 وبيع ما لا يملك: انطواء عقود الخيارات على بيع الإنسان ما ليس عنده وو 2

إن عقود الخيارات تنطوي على بيع الإنسان ما ليس عنده كون المعقود عليه غير 
موجود لدى البائع عند إنشاء العقد، فالذي يشتري حق خيار شراء الأسهم لن يكون 

يحتاجه هو أن له رصيد معين في حسابه لدى بحاجة إلى امتلاك الأسهم، وكل ما 
السمسار، ذلك أن مشتري الخيار أصلًا لا يهدف إلى تسليم السلعة محل الخيار، 
وإنما الهدف كله هو تحقيق أقصى ربح ممكن من جراء الفرق بين الأسعار، وهذا 

باً على يعني أن البائع لا يمتلك الأوراق المالية التي يبيعها، وإنما يدخل السوق مضار 
 1الهبوط متوقعاً انخفاض السعر في تاريخ الصفقة.

 

 وو صورية أغلب البيوع الخيارية:3

إن  أغلب البيوع الخيارية صورية ولا يجري تنفيذها ولا يترتب عليها تمليك ولا    
تملك، فلا المشتري يمتلك المبيع، ولا البائع يمتلك الثمن، ولما كانت عقود البيع إنما 

لإفادة التمليك تمليكاً حقيقياً وهو أن يحصل ملك الثمن للبائع ويحصل  وضعت شرعاً 
ملك المبيع للمشتري، وعقود الخيار غير مؤدية لهذا الغرض وغير محققة لهذا 

 2المقتضى، وما خالف مقتضى العقد فهو باطل.

  

 

 
 

                                                           
 .364المرجع السابق  - 1
 .369اق المالية، سمير رضوان أسواق الأور  - 2
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 وو انطواء عقود الخيارات على القمار:4

والقمار في عقود الخيار يكمن في المعقود عليه، وهو حق المشتري في الممارسة   
ليكسب، ويقابله خسارة الملتزم، أو حق المشتري في عدم الممارسة ليخسر، ويقابله 

ويتحقق هذا في الحالة التي تنتهي فيها الصفقة  ـ محرر الخيارـــب الملتزم كس
متعاقدان بقبض أو دفع فرق السعرين، سواء أكان بالتسوية النقدية التي يكتفي فيها ال

غرض المتعاقدين المضاربة على فروق الأسعار، أم كان غرضها الاحتياط ضد 
تقلبات الأسعار، وذلك لتردد كل منهما بين الغنم والغرم، لأن البائع يضارب على 
 الهبوط والمشتري يضارب على الصعود، فإذا جاء يوم التصفية  يتقاضى البائع

الفرق من المشتري إذا هبط السعر، أو يدفع للمشتري الفرق إذا ارتفع السعر، وهذه 
 1العمليات تدخل في القمار الممنوع.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .80عقود الخيارات من منظور الاقتصاد الإسلامي، محمود فهد العموري  - 1
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 ثانياً: أدلة المجيزون لعقود الخيارات:

 استد: القائلون بجواز التعامل بعقود الخيارات بعدة بأدلة منها:

 قياس عقود الخيارات على بيع العربون: وو1

على أنه إذا أن يشتري الرجل السلعة فيدفع من ثمنها جزءاً،  هو  بيع العربون:و    
، 1تم البيع فما دفعه كان جزءاً من الثمن، وإن لم يتم البيع كان ما دفعه ملكاً للبائع

 .2وقد أجاز الحنابلة هذا البيع على المشهور عندهم

الطلب الذي يعطي صاحبه والذي يظهر مما سبق أن بيع العربون يشبه خيار   
الحق في شراء عدد من الأسهم خلال فترة محددة، ولا يختلف عنه إلا فيما يدفعه 
المشتري في العربون، فهو جزء من الثمن، أم ا ما يدفع في خيار الشراء فهو مبلغ 

 مستقل، وهو ثمن للخيار ذاته.

مركزية كإدارة ويرى المجيزون إمكانية المواءمة بين الصيغتين من خلال جهة   
السوق أو غرفة المقاصة تتولى عملية إمضاء العقود، وبدل أن يدفع المستثمر ثمناً 
للخيار يمكن له أن يدفع نسبة مئوية من ذلك المبلغ على صفة العربون، فإذا رأى 

 3من مصلحته أن يشتري أمضى العقد بالشراء، وإذا رأى العكس تنازل عن العربون.

جواز بيع العربون يمكن القول بجواز خيار الشراء إذا خلا من وعليه قياساً على   
 المخالفات الشرعية الأخرى.

 

 
                                                           

 .2/39مغني المحتاج  - 1
 .6/331المغني  - 2
 .22/ 1م، العدد1993نحو سوق مالية إسلامية، محمد علي القري، دراسات اقتصادية إسلامية - 3
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 وو قياس عقود الخيارات على خيار الشرط:2

استدل القائلون بجواز التعامل بعقود الخيارات بقياسها على خيار الشرط في الفقه   
في عقد الخيار يكون  الإسلامي لوجود الشبة بينهما، حيث يكون الشبة من جهة أن  

للمشتري الحق في البيع أو الشراء خلال فترة محددة، وفي البيع الذي اشترط فيه 
الخيار يكون لمشترط الخيار الحق في إمضاء البيع أو فسخه خلال فترة محددة، 
ويكون للمضارب الحق في فسخ العقد في موعد التصفية إذا أحس بانقلاب الأسعار 

أن يدفع تعويضاً للطرف الآخر، ولا يرد إليه بحال، ويسمى  في غير صالحه، مقابل
 هذا بالشرط البسيط.

وعليه فإن دفع مشتري الخيار ثمن حق الخيار مقابل تخويله حق فسخ العقد خلال   
مدة الخيار، وهو بمثابة خيار الشرط في الفقه الإسلامي، وقد أباحته الشريعة 

 1الإسلامية.

إن خيار الشرط قد شرع استحساناً على خلاف الأصل، وذلك لحاجة  نوقش هذا:   
، ولم يشرع لكي ينظر العاقد تطور الأسعار 3، والضرورة تقدر بقدرها2الناس إليه

 4يكون لمصلحته فينفذ الصفقة، وإذا كانت غير ذلك اختار الفسخ.

صفقة بشرط فالحاصل في عقود الخيارات المالية هو أن يعقد البائع والمشتري ال  
الخيار، وينظرا إلى الأسعار، فمن كانت في مصلحته نفذ الصفقة، ومن كانت في 

 5غير مصلحته اختار الفسخ، وهذا مما لا يقره الشارع.
 

                                                           
 .5/425ة رأي التشريع الإسلامي في البورصة، أحمد سليمان، الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامي - 1
 .5/264بدائع الصنائع  - 2
 .272وما تفرع عنها، صالح السدلان القواعد الفقهية الكبرى   - 3
 .182أحمد حسن عمل شركات الاستثمار الإسلامية في السوق العالمية، أحمد محي الدين  - 4
 المرجع السابق. - 5
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والمصلحة في التعامل بها راجحة إذا كان  إن الحاجة إلى هذه العقود قائمة:و 3
غرض المتعاملين بها هو الاحتياط لما يحدث في المستقبل من تغيرات في الأسعار، 
فإن في هذه العقود منفعة بينة لهم في السلامة من الضرر الذي قد يلحق بهم إذا لم 

لى الشراء أو يقوموا بإبرام عقد الشراء أو البيع إلا  في الوقت الذي يحتاجون فيه إ
البيع فعلًا، وهو الضرر الذي ينتج عن تغير الأسعار بالارتفاع أو الانخفاض، وإذا 
ثبت أن التعامل بهذه العقود دفعاً للضرر المتوقع كان ذلك دليل الحاجة إلى تلك 

 1العقود، والحاجة تنزل منزلة الضرورة.

ارــ سيكون على حساب نوقش هذا: إن احتياط أحد طرفي العقد ــ وهو مشتري الاختي
الطرف الآخر، وهو المحرر، حيث أنه من المعلوم أن محرر الاختيار لا يقدم على 
إبرام العقد بقصد الاحتياط، ولا رغبة في تأمين الطرف الآخر من خطر تغير 
الأسعار، بل على العكس، حيث يبرم العقد وكله أمل في أن يكون اتجاه الأسعار في 

 2ر حتى لا يقدم على ممارسة الاختيار وتنفيذ العقد.غير صالح الطرف الآخ
 

  
 
 
 
 
 
 

                                                           
، القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها، 1070أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، مبارك سليمان آل سليمان  - 1

 .286صالح السدلان 
 .1070أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، مبارك سليمان آل سليمان  - 2



150 
 

 الترجيح:
بعد استعراض آراء الفريقين من المانعين والمجيزين لعقود الخيارات المالية، وأدلة    

لماء ليس على كل فريق ومناقشة الأدلة، يتبين أن الانتقاد الأكثر تكراراً من الع
وإنما يكون على القصد أو النية في التعامل على حد ذاتها، شروط عقد الاختيار في 

هذه العقود، حيث أن العلماء سلطوا الأضواء على نوع واحد من المتعاملين في 
ن الاختيار وهم الذين يسعون لهدف المضاربة من أجل الربح، على الرغم من أ

في بل لها عدة اعتبارات أخرى، ومنها المساهمة  الخيارات لا تنحصر بهذا النوع؛
متطلبات الاستثمار في عالم المال والاقتصاد، حيث إن  الحاجة ماسة إلى وجود 
أدوات حماية للمستثمرين حتى يستطيعوا مجاراة المستثمرين  في باقي دول العالم، 

 1والسعي لزيادة تشجيع الاستثمار وبالتالي زيادة في الانتاجية داخل الدولة.

العمل بها في الأسواق المالية لا تتوافق مع إلا  أن عقود الخيارات التي يجري   
أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية، حيث يشوبها كثير من المخالفات الشرعية، مما 
يجعل الحكم عليها بعدم الجواز أقوى، بذلك يمكن القول بأن الرأي الراجح في هذه 

 2لية:المسألة هو قول المانعين لعقود الخيارات المالية، وذلك للأسباب التا

 ـ قوة أدلة المانعين.1

 وجاءت القوة من خلال:

إن  معظم الأدلة التي وردت عند المانعين مرجعها الكتاب والسنة والقواعد الأصولية  ــ
 الشرعية.

 ـ جميع الأدلة واضحة الدلالة على تحريم الخيارات بصورتها الحالية.ـ

                                                           
 .235الاختيار في الأسواق المالية، زاهرة يونس سودة تنظيم عقود  - 1
 .80عقود الخيارات من منظور الاقتصاد الإسلامي، محمود فهد العموري  - 2
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 ـ ضعف أدلة المجيزين:2

حيث إن  أغلب الأدلة التي استدلوا بها تنطلق من القياس والذي يعد مصدراً من  
مصادر التشريع، إلا  أن  هذا المصدر لم يكن سليماً في صحة الاستدلال به على 
 جواز التعامل بعقود الخيارات، وذلك لوجود الفارق بين الأصل والفرع، وذلك لما يلي:

أساس القياس هو العلة المشتركة بين الأصل والفرع، ومن خلال المناقشة للأدلة ــ 
 تبين أن العلة منتفية بين الأدلة، وبانتفاء العلة ينتفي القياس.

فمنهم من  قهاء، كالعربون،ــ بعض الأدلة التي استدلوا بها هي محل خلاف بين الف
وابط وشروط، وهذه الضوابط أجاز ومنهم من منع، وحتى الذين أجازوا أجازوا بض

1والشروط لا توجد في عقود الخيارات المالية.
 

إن  عقود الاختيارات ــ  " جاء فيه:يه مجمع الفقه الإسلامي، قيث وهذا ما ذهب إل
كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية ــ هي عقود مستحدثة، لا تنضوي تحت 
أي عقد من العقود الشرعية المسماة، وبما أن المعقود عليه ليس مالًا ولا منفعة، ولا 
 حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه، فإنه عقد غير جائز شرعاً، وبما أن هذه العقود لا

 2تجوز فلا يجوز تداولها".
 

" تداول المشاركون الرأي حول  :وجاء في فتوى الندوة السادسة لمجموعة البركة 
بيوع الخيارات، وشراء حق الاختيار، ورأوا أنه غير جائز؛ لأنه من أنواع المجازفات 

؛ التي لا يرد فيها حقيقة البيع، كما أن تداول حق الخيار في البيع والشراء غير جائز
 3لأن هذا الحق ليس مما يصح فيه البيع".
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 المطلب الثالث: العقود المستقبلية:

 :عقود المستقبلية وتعريفهاال الفرع الأو:: نشأة

 ود المستقبلية:وأولًا: نشأة العق

بدأت أسواق العقود المستقبلية كأسواق حاضرة، حيث يتم استلام السلعة ودفع    
، حيث يتم الاتفاق على السعر الجاري الثمن عند التعاقد، ثم تحولت إلى أسواق آجلة

أم ا التنفيذ فهو مؤجل، غير أن هذه العقود المؤجلة كانت تفتقر إلى النمطية، حيث 
ن طرفي العقد، ثم ظهرت سوق شيكاغو يخضع كل عقد في شروطه للاتفاق بي

للعقود المستقبلية والتي تعد أول سوق منظمة لتلك العقود، ففي البداية كانت تبرم هذه 
 ورت لتشمل المعادن والأصول المالية.على المحاصيل الزراعية فقط، ثم تطالعقود 

أنشأ أول سوق منظم للأصول المالية، وهو صندوق النقد م 1972وفي عام   
دولي، وهو فرع من فروع بورصة شيكاغو، وتوسع التعامل بها في الثمانينات حيث ال

تم إنشاء أسواق مالية في أوروبا والشرق الأوسط مثل بورصة لندن العالمية للعقود 
 1والخيارات والمستقبليات.

وازداد التعامل اليومي في العقود المستقبلية بحجم كبير حيث بلغ معدل عدد العقود   
وبحجم بليون عقد يومياً،  300,000في بورصة شيكاغو  م1993مية في عام اليو 

 دولار يومياً.

ويرجع السبب في نشأة هذه الأسواق هو الحاجة لسلعة ما في المستقبل وليس في    
الحاضر، ففي حالة شراء هذه السلعة وتخزينها حتى لحظة الحاجة لها تحمل التاجر 

يشترها وانتظر حتى تاريخ الحاجة لها ليشتريها  مخاطر تلف السلعة، وفي حالة لم
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من السوق تحمل مخاطر فقدان السلعة أو ارتفاع سعرها، ففي هذه الحالة يلجأ 
التاجر إلى طريقة أقل المخاطر وهي التعامل بالعقود المستقبلية، وذلك بشراء السلعة 

 1اجر للسلعة.بسعر متفق عليه على أن يتم التسليم في تاريخ لاحق يناسب حاجة الت
 

 : تعريف العقود المستقبلية:ثانياً 

عقود تعطي لحاملها الحق في شراء أو بيع كمية رفت العقود المستقبلية بأنها: "عُ   
من أصل معين بسعر محدد مسبقاً، على أن يتم التسليم والتسلم في تاريخ لاحق في 

 2.المستقبل"

بأنها: " اتفاقية لشراء أو بيع سلعة أو أدوات مالية على أن تسلم في  وعرفت أيضاً  
المستقبل وخلافاً للعقد الآجل الذي يتم التفاوض عليه بشكل خاص والذي يشمل 
شروطاً موضوعية فإن العقد المستقبلي اتفاقية موحدة قياساً لا يتغير فيها سوى 

 3.السعر وشهر التسوية"

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .47تنظيم عقود الاختيار في الأسواق المالية، زاهرة يونس سودة  -1
 .631إدارة الأسواق والمنشئات المالية، منير هندي  - 2
 .484إدارة المخاطر المالية، طارق عبدالعال حماد  - 3



154 
 

 صر العقود المستقبلية وخصائصها:الفرع الثاني: عنا

 عناصر العقد المستقبلي:أولًا: 

 يتكون العقد المستقبلي من عدة عناصر رئيسية، وهي:

ــ بائع العقد: وهو الطرف الملتزم بتسليم الشيء محل العقد نظير الحصول على 1
 السعر المتفق عليه من الطرف الآخر في التاريخ المحدد.

الطرف الملتزم باستلام الشيء محل العقد نظير دفع السعر ــ مشتري العقد: وهو 2
 المتفق عليه للبائع.

ــ محل العقد: وهو الشيء المتفق على بيعه أو شرائه بين طرفي العقد، بتبيين 3
 صفته وكميته ونوعه.

ــ سعر التسوية: أو سعر التنفيذ، وهو السعر الذي يتفق عليه الطرفين في العقود 4
 ام تبادل الصفقة محل العقد في المستقبل.المستقبلية لإتم

 1ــ تاريخ التسليم: وهو التاريخ الذي يتفق عليه طرفي العقد لإتمام عملية التبادل.5
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 ص العقود المستقبلية:خصائثانياً: 

تتصف العقود المستقبلية بمجموعة من الخصائص مما يجعل الإقبال عليها بشكل 
 كبير، ومن هذه الخصائص:

أن العقود المستقبلية عقود نمطية من حيث مواصفاتها وكمياتها وآجالها، مما ــ 1
يجعل حرية أطراف العقد منحصرة في اختيار أحد أنواع السلع المتداولة، وأحد 

 1الآجال المقررة لهذه السلعة.

ــ الصفة الأساسية لهذه العقود هي الالتزام بالتنفيذ مستقبلًا ولكن بشروط تتم في 2
 الحاضر.الوقت 

ــ تعمل أسواق العقود المستقبلية بنظام حدوث التقلبات السعرية، بحيث يتم فرض 3
 2حد أدنى وحد أقصى، وذلك بحسب العقد محل التعاقد.

ــ في العقود المستقبلة يتم إجراء تسوية يومية لمراكز أطراف التعاقد مع كل تغير 4
م بإحلال العقد بعقد جديد، إن بيت التسوية نفسه يقو في سعر العقد الجديد، بل 

 3وسعر العقد الجديد يتحدد على أساس التسوية.
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 أنواع العقود المستقبلية: الفرع الثالث: 

تنقسم العقود المستقبلية إلى عدة أنواع وفقاً لنوع الأصل أو السلعة محل التعاقد، ومن 
 أبرز أنواعها ما يلي:

 و العقود المستقبلية على أسعار الفائدة:1

وهي عقود تبرم على الأصول المالية ذات الدخل الثابت، وذلك لأن أسعار تلك    
ائدة، وأغلب هذه العقود يتم فجاه الحالي والمستقبلي لأسعار الالأصول تتأثر بالات

إحلالها قبل تاريخ الاستحقاق بصفة عكسية عن تلك التي تم الاتفاق عليها في 
 ، وتنقسم هذه العقود إلى:1البداية

عقود مستقبلية على أسعار فائدة قصيرة الأجل: وهذه العقود تبرم على الودائع ما  أـ
بين البنوك، أو على أذونات الخزينة، أو على شهادات الإيداع، حيث تمكن هذه 
العقود البنوك في تثبيت أسعار استثماراتها، بالإضافة إلى أنها يمكن  تقديمها 

 لفائدة.للعملاء كوسائل تحوط ضد ارتفاع سعر ا

ب ـ عقود مستقبلية على أسعار فائدة متوسطة وطويلة الأجل: وهذه العقود تبرم على 
 2السندات الحكومية متوسطة وطويلة الأجل.

 تقبلية قصيرة الأجل:ولتتضح الصورة أكثر نضرب مثالًا على العقود المس

دولار، مليون  10نفترض أن مستثمراً ما يودع وديعة لأجل ستة أشهر بقيمة   
ة أشهر، هذا المستثمر معرض ويستفيد من عائد مماثل لسعر الفائدة ولأجل ثلاث

أشهر لخطر انخفاض سعر الفائدة، فيقرر التغطية باللجوء إلى السوق  لأجل ثلاثة
 الآجل للودائع لأجل ثلاثة أشهر في البورصة التجارية لشيكاغو.
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مليون دولار،  10يمة الاستثمار هي القيمة الأسمية للعقد الواحد هي مليون دولار، وق
عقود مستقبلية، فإذا كان سعر الفائدة في السوق  10لذلك على المستثمر شراء 

، فإن شراء عقد مستقبلي 90إلى  28% وإذا كان العقد المستقبلي يتداول 10يساوي 
 % للاستحقاق القادم.9.75يسمح للمستثمر بضمان معدل 

% وكان سعر العقد 9.15ثلاثة أشهر إلى فإذا انخفض سعر الفائدة بعد   
لعقد المستقبلي ويحقق ربحاً ، يصفي المستثمر وضعيته على ا90إلى  85المستقبلي 

 دولار. 6,000,000قدره 

، القيمة 90.25عقود مستقبلية، سعر العقد الواحد  10حيث أنه كان قد اشترى   
مية الإجمالية لهذه العقود الأسمية لكل عقد تساوي مليون دولار، وعليه القيمة الأس

 "1,000,000×90.25×10دولار " 902,500,000هي 

للعقد الواحد، أي بقيمة إسمية إجمالية قدرها  90.85ثم باع هذه العقود بسعر   
 1دولار. 6,000,000وبذلك يحقق ربحاً قدره دولار،  908,500,000

 و العقود المستقبلية على مؤشرات الأسهم:2

تعد مؤشرات أسعار الأوراق المالية أداة نافعة للتنبؤ بما ستكون  :مؤشرات الأسهم
عليه الحالة الاقتصادية العامة في الدولة، حيث وُجد أن مؤشرات أسعار الأسهم 
يمكنها أن تتنبأ بالتغير في الحالة الاقتصادية قبل حدوث ذلك التغير بأربعة أشهر 

لالات مهمة عما ستكون عليه على الأقل، وبالتالي تكون لها أهمية في إعطاء د
 2سوق الأسهم في المستقبل.
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ن يدفع أحدهما للطرف والتعاقد على مؤشرات الأسهم هو التزام بين طرفي العقد بأ
من النقود يتمثل في الفرق بين قيمة المؤشر في التاريخ المتفق عليه،  الآخر مبلغاً 

ه، وهو المبلغ المسمى بسعر وهو اليوم المسمى بيوم التسليم، وبين المبلغ المتفق علي
 1الشراء.

هذه العقود أن التسوية تكون نقداً من خلال بيت التسوية،  ومن أبرز ما تتميز به   
ن الصعب تسليم الأصل محل التعاقد، بمعنى أنه لا محل إطلاقاً للتسليم لأنه م

والتسلم في تلك العقود، وتكمن أهمية ذلك في مساهمتها في تخفيض تكلفة 
ملات، فلو أن التسوية كانت بالتسليم والتسلم لكان لزاماً على بائع العقد المعا

المستقبلي تحمل تكلفة المعاملات المصاحبة لشراء العدد الكبير من الأسهم التي 
 2يتكون منها المؤشر للوفاء بمتطلبات العقد.

مة والتسوية النقدية تكون بقيام أحد طرفي العقد بدفع قيمة الفرق بين القي   
المنصوص عليها في العقد والقيمة الفعلية في السوق الحاضر في تاريخ التسليم، فلو 
أن قيمة العقد المستقبلي تفوق قيمة أسهم المؤشر في السوق الحاضر في تاريخ 
التسليم؛ حينئذ يجني الطرف البائع ربحاً يتمثل في الفرق بين القيمتين، ويحدث 

السوق الحاضر في تاريخ التسليم أكبر من قيمة العكس عندما تكون قيمة العقد في 
 العقد المستقبلي.

ويمكن لأحد الطرفين إغلاق مركزه في السوق في أي يوم قبل التاريخ المتفق عليه   
للتسليم، وذلك بإبرام صفقة عكسية، أي بإبرام عقد بيع إن كان قد سبق له عقد شراء 

 3والعكس.
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المستقبلية على مؤشرات الأسهم يمكن أخذ مثال ولتوضيح صورة التعامل بالعقود  
 على ذلك:

دولار، فلما بلغ  200بسعر  1أبرم شخص ما عقد شراء على مؤشر داوو جونز  
دولار، فهنا يكون المشتري قد ربح  220موعد التسليم كانت قيمة المؤشر قد بلغت 

" 500×200-220الفرق بين سعر الشراء وقيمة المؤشر، ويكون صافي الربح هو "
 دولار. 10,000

دولار يكون هنا قد حضي بخسارة  180أم ا في حالة انخفاض قيمة المؤشر إلى   
 2دولار. 10,000" 500×180-200وقدرها "

 

 و العقود المستقبلية على العملات الأجنبية:3

" عقود من خلالها يتم الاتفاق على تسليم قدر معين من عملة أجنبية ما في  :وهي  
 3تاريخ لاحق محدد".

والهدف الأساسي من نشأة هذه العقود هو تغطية مراكز أخذها أو سيأخذها   
 المتعاملون في السوق الحاضر ضد التغيرات السعرية غير المرغوبة.

 ملات الأجنبية نضرب المثال التالي:ولتوضيح فكرة العقود المستقبلية على الع

اشترى أحد المستوردين في شهر مارس بضاعة بقيمة مليون جنية استرليني، بما   
يعادل مليون ونصف دولار، على أن يدفع ثمنها في شهر سبتمبر، وفي ظل تقلبات 
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، 1.60الأسعار يومياً، فقد يرتفع سعر التبادل بين العملتين في شهر سبتمبر إلى 
 يعني أنه سيدفع مليون وستمائة ألف دولار بدلًا من دفع مليون ونصف دولار.مما 

تدفع في دولار على أن  1.5ولو أن هذا المستورد اشترى هذه الجنيهات بسعر   
شهر سبتمبر، يكون قد جم د أمواله بشراء هذه الجنيهات وهو في عدم حاجته لها في 

 الوقت الحاضر.

ن خيار ثالث، وهو الدخول إلى سوق العقود مما يجعل المستورد يبحث ع  
دولار، على أن 1.5المستقبلية على العملات، لشراء ما يحتاجه من الجنيهات بسعر 

 يدفع الثمن ويستلم المثمن في وقت لاحق مع تحديد سعر الشراء من الآن.

     ولذلك فقد أبرم عقداً مستقبلياً لشراء الجنيهات على أن تسلم في شهر سبتمبر بسعر 
، أي بمبلغ مليون ونصف، بهذه الطريقة يكون المستورد قد أمن نفسه من دولار 1.5

 1مخاطر ارتفاع سعر الجنية في المستقبل.
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 الحكم الشرعي لعمليات العقود المستقبلية:الفرع الرابع: 

بعد عرضنا لأنواع عمليات العقود المستقبلية يتبين أن هذه العقود بجميع أنواعها   
شرعية، منها ما عام في جميع أنواع العقود، ومنها ما هو  تنطوي على عدة محاذير

 خاص ببعض السلع، ومن هذه المحاذير:

ــ يتم تأجيل تسليم الثمن والمثمن في العقود المستقبلية، وهذا لا يجوز شرعاً؛ لأنه 1
 1من قبيل بيع الكالئ بالكالئ المجمع على تحريمه.

بلية يتم بيع الإنسان ما لا يملكه وغير قادر على تسليمه، وهو ــ في العقود المستق2
محرم شرعاً، فالحاصل أن المشتري للعقد يبيع ما تعاقد عليه قبل دخوله في ملكه 
أصلًا، ويذهب ليمضي على عقد آخر مع بائع آخر لا يملك تلك السلعة، وهكذا فكل 

ع يبيع لمشتري وهو لا يملك وكل بائمشتري يشتري العقد من بائع لا يملك ما باعه، 
 السلعة.

ــ انطواء العقود المستقبلية على القمار، وذلك في جميع العقود المنتهية بالتصفية، 3
لأن هذه العقود تنتهي بدفع الفروق النقدية دون تسليم الأصل محل التعاقد أو ثمنه، 

أو غارماً،  لأن كل واحد من المتعاقدين يدخل على هذه الصفقة إم ا أن يكون غانماً 
وكل عقد دخل فيه الطرفان وكل واحد منهما متردد بين الغنم والغرم على حساب 

 2الطرف الآخر فهو من القمار المحرم شرعاً.

ــ دخول ربا النسيئة على العقود المستقبلية على العملات الأجنبية، وذلك لأن 4
تقابض إذا كان من التعامل في العملات الأجنبية يشترط فيه التماثل والحلول وال

                                                           
 .6/106، المغني 5/231بدائع الصنائع  - 1
 .32العقود الآجلة والمستقبليات من منظور إسلامي، كمال حطاب - 2
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جنس واحد، والحلول والتقابض إذا بيعت بغير جنسها، وهذا لا يحدث في العقود 
 1المستقبلية، بل يحدد موعد في المستقبل للتسليم، وهذا هو ربا النسيئة.

في هذه المعاملة؛ لأن لى سعر الفائدة يكون الربا أصل ــ في العقود المستقبلية ع5
على ربا الفضل، بحيث يودع المستثمر وديعة لمصرف أو  عر الفائدة  نفسه قائم س

مؤسسة مالية  ويأخذ عليها فائدة، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو 
 3، وهو محرم شرعاً.2ربا

في  وهذا ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي  
مايو  14ووو9الموافق  ه، 1412ذي القعدة   12ووو7دورة مؤتمره المنعقدة في جدة 

، وفيه: " يتم التعامل بالسلع في الأسواق المنظمة بإحدى أربع طرق هي م1992
 الآتية....

 آجل،عة موصوفة في الذمة في موعد الطريقة الثالثة: أن يكون العقد على تسليم سل
 وهذا والتسلم، بالتسليم ينتهي أن يقتضي شرطا يتضمن وأن التسليم، عند الثمن ودفع
 المعروفة، السلم شروط ليستوفي يعدل أن ويمكن البدلين، لتأجيل جائز، غير العقد
 قبل اً سلم المشتراة  السلعة بيع يجوز لا وكذلك جاز، السلم شروط استوفى فإذا

 .قبضها

 آجل، موعد في الذمة في موصوفة سلعة تسليم على العقد يكون  أن :الرابعة الطريقة
 بالتسليم ينتهي أن يقتضي شرطا العقد يتضمن أن دون  التسليم، عند الثمن ودفع

                                                           
 .966أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، مبارك سليمان آل سليمان  - 1
 .136الإجماع، ابن المنذر  - 2
 .649/ 2بيع الدين وتطبيقاته المعاصرة، أسامة اللاحم  - 3
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 في شيوعا لأكثرا هو النوع وهذا معاكس، بعقد تصفيته يمكن بل الفعليين، والتسلم 
 1أسواق السلع، وهذا العقد غير جائز أصلًا".

 

 في " يقوم التعامل  ة للاقتصاد الإسلامي:ندوة البركة السابعة عشر وجاء في  
 فيه يتم لاحق تاريخ في معين لأداء المتعاقدين بين متبادل التزام على المستقبليات

عاً، لأن فيه تأجيل البدلين وهو ما شر  ممنوع التعامل وهذا المؤجلين، البدلين تسليم
يسمى " ابتداء الدين بالدين" المجمع على منعه، ولأن فيه بيع الإنسان ما لا يملك 

 2وهو ممنوع أيضاً باتفاق الفقهاء".على غير وجه السلم، 

وجاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  
" لا يجوز  المالية الإسلامية، بشأن بيوع السلع في الأسواق المنظمة، وجاء فيه:

 3، سواء بإنشائها أم بتداولها".شرعاً التعامل بعقود المستقبليات

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .1/716، العدد السابع مجلة مجمع الفقه الإسلامي - 1
 .287قرارات وتوصيات ندوة البركة  - 2
 .548" 20هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية ،المعيار الشرعي رقم " - 3
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 لعمليات سوق الأوراق المالية:لصكوك الإسلامية كبديل شرعي الثالث: ا المبحث

 المطلب الأو:: الصكوك الإسلامية تعريفها ونشأتها:

 الفرع الأو:: تعريف الصكوك لغة واصطلاقاً:
 

والصكوك الإسلامية لكنها تصب في مصب واحد، وقبل  تعددت تعاريف التصكيك  
التطرق إلى التعريف لابد من الإشارة إلى أن مصطلح التصكيك والتسنيد والتوريق 
لها معنى واحد، إلا  أن مصطلح التصكيك ارتبط في عقول الجمهور بالاستثمار 

 الإسلامي، أم ا مصطلح التوريق والتسنيد ارتبط بالاستثمار الربوي.

الصكوك في اللغة: جمع صك، والصك هو الدفع والضرب، واستخدم لفظ الصك   
قديماً لمعان عدة، منها: الوثيقة والورق والكتاب، وضرب العملة النقدية، وكانت 

 1.الأرزاق تسمى صكاكاً؛ لأنها تخرج مكتوبة، وهو وثيقة اعتراف بالمال المقبوض
 

بأنه الورقة المكتوبة بدين، والمراد "أم ا في الاصطلاح: فقد عرف الفقهاء الصك   
 2."بها الورقة التي تخرج من ولي الأمر بالرزق لمستحقه

 

صكوك تصدرها مؤسسات اصرون الصكوك الإسلامية بأنها: "وعرف العلماء المع  
مالية باعتبارها مضارباً مقابل حصة شائعة في رأس مال مشروع معين أو مشروعات 

المتوقعة أو الخسائر المحتملة، وتتميز بآجال متفاوتة متعددة تشارك في الأرباح 
 3.وبقدرة مختلفة على التداول والاسترداد"

                                                           
 .10/456لسان العرب  - 1
 .4/144الديباح على صحيح مسلم  - 2
 .29الانمائية، أحمد محي الدين أحمد أسواق الأوراق المالية وآثارها  - 3
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أسلوب تمويلي يقوم على تقسيم رأس المال المطلوب إلى أجزاء " :أو هي عبارة عن  
متماثلة، يعبر عنها بصكوك ملكية أو صكوك مديونية قابلة للتداول، تثبت لحائزها 

 1.هذه الصكوك"ملكية ما تمثله 

 وعرفت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الإسلامية صكوك الاستثمار بأنها:  

وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو "
في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة 

 2.أصدرت من أجله" استخدامها فيماالصكوك وقفل باب الاكتتاب وبدء 
 ة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .34التصكيك ودوره في تطوير سوق مالية إسلامية، زاهرة بني عامر  - 1
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 :ني: تاريخ نشأة الصكوك الإسلاميةالفرع الثا
 

نشأة فكرة التصكيك أو التوريق على ساحة العالم الاقتصادي في الولايات المتحدة   
، عندما قامت الهيئة الوطنية الحكومية للرهن العقاري بإصدار م1970الأمريكية سنة 

صكوك تستند على القروض المضمونة بالرهن العقاري، فهو منذ أول ظهوره قام 
على فكرة بيع القروض والديون وتداولها، فالهدف الأساسي من التصكيك هو ربط 

ن في شكل محفظة، ثم الديون الأصلية بالأوراق المالية مباشرة من خلال تجميع الديو 
 إصدار أوراق مالية مقابل تلك المحفظة مضمونة بضماناتها.

، وذلك بعد بدءأول بنك إسلامي م1983وتعود نشأة الصكوك الإسلامية إلى عام   
في ماليزيا وهو بنك "إسلام ماليزيا"، حيث لجأ البنك المركزي الماليزي لإصدار 

ى ربا، وتعد ماليزيا اليوم أكبر سوق شهادات استثمار لا تحتوي في آلياتها عل
 1لإصدار الصكوك الإسلامية.

وشهدت الصكوك الإسلامية تطوراً كبيراً منذ ظهورها وخاصة بعد حدوث أزمة   
، حيث اتجهت أنظار العالم نحو هذه الصكوك وإلى م2008الرهن العقاري سنة 

 الميزات التي يمكن أن تقدمها لاقتصاديات العالم.
نتشار هذه الصكوك خاصة بعد الأزمة العالمية حيث أصبحت حتى الدول وازداد ا  

الغربية تطمح إلى تطوير تعاملها بهذه الصكوك، ويرجع ذلك إلى انفتاح العالم بأسره 
من أجل الاستثمار في الصكوك الإسلامية التي تعتبر أكثر الاستثمارات أماناً لعدم 

ات الرئيسية لأزمة الرهن العقاري، حيث إن التعامل بالفائدة التي تعد من بين المسبب
الصكوك الإسلامية استقطبت أنظار مختلف الدول الغربية، وأثبتت أن النظام المالي 

 2الإسلامي نظام متكامل.

                                                           
 .23ح كامل الغزالي معوقات إصدار الصكوك الإسلامية كأداة لتمويل المشروعات الاقتصادية، سام -1
 .123ــ 118، سناء نزار الماليزي  في سوق رأس المال والتصكيك الإسلامي المصرفي دور آلية التوريق -2
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 المطلب الثاني: أهمية الصكوك الإسلامية وأهدافها:

 الفرع الأو:: أهمية الصكوك الإسلامية:

الإسلامية نتيجة العديد من العوامل الاقتصادية، ومن لقد ازدادت  أهمية الصكوك  
 أبرزها:

ــ إتاحة الفرصة أمام البنوك المركزية لاستخدام الصكوك الإسلامية ضمن أطر 1
السياسة النقدية، وفقاً للمنظور الإسلامي، مما يساهم من امتصاص السيولة، ومن 

الية الإسلامية لإدارة ثم خفض معدلات التضخم وإتاحة الفرصة أمام المؤسسات الم
 .1السيولة الفائضة لديها

ستثمار فائض اإن الصكوك الإسلامية تقدم قناة جيدة للمستثمرين الذين يريدون ــ 2
تردوا أموالهم بسهولة عندما يحتاجون إليها، أموالهم، ويرغبون في الوقت نفسه أن يس

 .2لأن هذه الصكوك يفترض أن يكون لها سوق ثانوية
سيلة للتوزيع العادل للثروة، فإنها تمكن جميع المستثمرين من الانتفاع بالربح ــ أنها و 3

الحقيقي الناتج من المشروع بنسبة عادلة، وبهذا ستنشر الثروات على نطاق واسع 
 .3دون أن تكون دُولة من الأغنياء، وهذا مما يسعى إليه الاقتصاد الإسلامي

 
قلة المعروض من الأوراق المالية، واستحواذ  ــ تعاني الأسواق المالية الإسلامية من4

عدد قليل من الشركات على القسط الأكبر من قيمة التداول، مما يعني محدودية 
السوق وعدم اتساعه، وعن طريق إصدار العديد من الصكوك من المصارف 
الإسلامية يمكن أن تحقق التوازن في سوق رأس المال وتغطية جانب المعروض من 

 .4وق رأس المالالأدوات لس
                                                           

 م.9/2011،مجلة الباحث، العدد254الصكوك الإسلامية ودورها في تطوير السوق المالية الإسلامية، نوال بن عمارة  - 1
 .2 مجمع الفقه الإسلامي، الدورة التاسعة عشرةمجلة ، ها المعاصرة، محمد تقي العثماني الصكوك وتطبيقات - 2
 المرجع السابق. - 3
 .190الصكوك المالية الإسلامية، سامي يوسف كمال  - 4
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 الفرع الثاني: أهداف الصكوك الإسلامية:

 تتمثل الأهداف الأساسية من عملية إصدار الصكوك الإسلامية فيما يلي:

ــ المساهمة في جمع رأس مال تمويل إنشاء مشروع استثماري من خلال تعبئة 1
موارده من المستثمرين، وذلك من خلال طرح صكوك وفق مختلف صيغ التمويل 

 فيها رأس مال المشروع.كتتاب لتكون حصيلة الا الإسلامية في أسواق المال

ــ تحسين القدرة الإنمائية والهيكل التمويلي للمؤسسات المصدرة للصكوك من حيث 2
أنها تتطلب التصنيف الائتماني للمحفظة بصورة مستقلة عن المؤسسة ذاتها، ومن ثم 

 يكون تصنيفها الائتماني مرتفعاً.

عى عملية إصدار الصكوك إلى الحصول على السيولة اللازمة لتوسيع قاعدة ــ تس3
 المشاريع وتطويرها.

إن الوصول بفكرة الصكوك الإسلامية إلى مستوى التداول العالمي يوضح مدى  ــ4
 1.سعة وحكمة وتكامل النظام الإسلامي
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 أنواع الصكوك الإسلامية:المطلب الثالث: 

أنواع الصكوك الاستثمارية وفقاً لاعتبارات متعددة، وفي هذا البحث  تعددت  
الأنواع التي جاءت بها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  ذكر أهم سنقتصر على

 المالية الإسلامية:

وهي: " أوراق مالية تعرض للاكتتاب على أساس قيام الشركة  و صكوك المضاربة:1
المصدرة بإدارة العمل على أساس المضاربة فتمثل عامل المضاربة، ويمثل مالكو 

 1الصكوك أصحاب رأس المال".

قيمة يتم إصدارها لاستخدام وثائق متساوية ال وهي عبارة عن و صكوك المشاركة:2
ملة الصكوك، موجودات المشروع ملكاً لح ، ويصبححصيلتها في إنشاء مشروع 

دارتها على أساس عقد المشاركة بتعيين أحد الشركاء لإالمشاركة صكوك وتدار 
 .بصيغة الوكالة بالاستثمار

وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لتمويل شراء سلعة  "هي وو صكوك المرابحة:3
 ."المرابحة، وتصبح سلعة المرابحة مملوكة لحملة الصكوك

والهدف من إصدار هذه الصكوك هو تمويل عقد بيع بضاعة مرابحة، كالمعدات   
والأجهزة، فتقوم المؤسسة المالية بتوقيعه مع المشتري مرابحة نيابة عن حملة 
الصكوك، وتستخدم المؤسسة المالية حصيلة الصكوك في تملك بضاعة المرابحة 

 وقبضها قبل بيعها مرابحة.

لتحصيل رأس مال  ؛وثائق متساوية القيمة يتم إصدارهاهي " وو صكوك السلم:4
 السلم، وتصبح سلعة السلم مملوكة لحملة الصكوك".

                                                           
 .72الضوابط الشرعية للتعامل في سوق الأوراق المالية، حسين شحاته، عطية فياض  -1



170 
 

وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلة هي " وو صكوك الاستصناع:5
 الاكتتاب فيها في تصنيع سلعة، ويصبح المصنوع مملوكاً لحملة الصكوك".

"وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك عين موجودة، بنفسه  وهي صكوك الإجارة: وو6
أو عن طريق وسيط مالي بغرض إجارة منافعها واستيفاء أجرتها من حصيلة 

 الاكتتاب فيها، وتصبح منفعة العين مملوكة لحملة الصكوك".

وتتميز صكوك الإجارة بصلاحيتها للوسائط المالية لتمويل العديد من المشروعات،   
 تع بمرونة على مستوى الإصدار أو على مستوى التداول.كما تتم

وصنفت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية صكوك الإجارة إلى  
وصكوك ملكية ملكية المنافع،  صكوك ملكية الموجودات المؤجرة، وصكوك

 1الخدمات.
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 تداولها:ية لعملية إصدار الصكوك و الضوابط الشرعالمطلب الرابع: 
 

 الفرع الأو:: عملية إصدار الصكوك:

 أولًا: مراقل عملية إصدار الصكوك:

 استخدامها في السوق بعدة مراحل، منها:تمر عملية إصدار الصكوك و 

ملكيتها في بعض الأصول لصالح سسة المالية بطرح نسبة معينة من ــ تقوم المؤ 1
 محفظة الصكوك الإسلامية.

ــ تقوم محفظة الصكوك الإسلامية بإصدار صكوك بقيمة هذه الأصول وتطرح على 2
المستثمرين من الأفراد والشركات ذات الشخصية الاعتبارية والمؤسسات المالية 

 المختلفة.

بقيمة هذه الأصول  بأحد الصيغ المعتبرة شرعاً  ــ تقوم المحفظة بإصدار صكوك3
 وجمع الأموال المكتتب فيها، وتشتري بموجبها الأصل وتؤول ملكيته للمستثمرين.

ــ تقوم المؤسسة المالية أو أي طرف ثالث باستئجار الأصل من المالكين الجدد 4
بعائد إيجاري، وبموجب عقد إجارة تشغيلية عند نهاية فترة الإجارة يقوم المستثمرون 

 بنك أو أي جهة أخرى بسعر السوق.ببيع الصكوك لل

 1ــ العائد على الصكوك يمثل عائد الإجارة زائد الأرباح الرأسمالية.5
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 لامي:وروط التصكيك الإسوثانياً: ش
 لكي تتم عملية التصكيك لابد أن تتوفر الشروط التالية:

على توليد دخل  ةة المصدرة للصكوك، وأن تكون قادر ــ وجود أصول مملوكة للمنشأ1
 بشكل منتظم ومستمر، وعليه فالأصول التي تخضع للتصكيك هي مجموعة معينة

 من الموجودات والتي تظهر في الميزانية العمومية للمنشأة.
ــ أن تكون نوعية الأصول المصككة من الأصول المباحة شرعاً، صالحة للتصكيك 2

 بدون وقوع المخاطر الشرعية كالربا والغرر.
يكون بيع الأصول المراد تصكيكها مبنية على الديون في الذمم من المنشئ  ــ أن3

 1إلى شركة التوريق نقداً للابتعاد عن بيع الدين بالدين.
ــ يجب أن تتمتع الأصول المراد تصكيكها بالجاذبية بالنسبة للمستثمر، وهذا يتطلب 4

 انات عينية.ووجود ضم، وجود جدارة ائتمانية في الأصول، مثل نظام السداد
ــ أن تتوفر الضوابط الشرعية في جميع مراحل عملية التصكيك، ومن ثم  اخضاعها 5

 2إلى إجازة هيئة الرقابة الشرعية بالمؤسسة.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .86الصكوك الإسلامية ودورها في التنمية الاقتصادية، زياد جلال الدماغ  - 1
  .115 ، سناء نزارفي سوق رأس المال والتصكيك الإسلاميالمصرفي دور آلية التوريق  -2
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 :الإسلامية الفرع الثاني: عملية تداو: الصكوك

يقصد بتداول الصكوك التصرف فيها لغير مصدرها بالبيع والشراء والرهن والهبة   
وغيرها من التصرفات الشرعية، وهناك العديد من الضوابط التي تنظم عملية التداول، 

 منها:

ــ تكون الصكوك قابلة للتداول بعد انتهاء المدة المحددة للاكتتاب باعتبار ذلك 1
 مراعاة الشروط التالية: مأذوناً به من الشركاء مع

أــ إذا كان رأس مال المشروع المتجمع بعد الاكتتاب وقبل مباشرة العمل ما يزال 
 نقوداً، فإن تداول الصكوك يعتبر مبادلة نقد بنقد وتطبق عليه أحكام الصرف.

ب ــ إذا أصبح رأس المال ديوناً وذلك في حالة استثمار أموال الصندوق في عمليات 
ل أو في عمليات بيع السلم، وذلك لأن قيام المضارب بشراء بضائع أو البيع الأج

 أصول ثم بيعها بالآجل يجعل رأس المال يتحول إلى ديون في ذمة المتعامل معهم.

ــ يجوز تداول الصكوك في أسواق الأوراق المالية بالضوابط الشرعية، وذلك وفقاً 2
 لظروف العرض والطلب ويخضع لإدارة المتعاقدين.

ــ تداول الصكوك التي أصدرت مقابل موجودات موصوفة بالذمة لا يجوز لاشتمال 3
 العملية على بيع ما لم يقبض.

ــ تداول الصكوك التي لم تستخدم حصيلتها في شراء أعيان بعد، غير جائز شرعاً، 4
لأن الصكوك في هذه المرحلة ما زالت تمثل نقوداً فيكون بيعها بيعاً للنقود، إلا  أن 

تحقق شروط بيع النقود ببعضها من التقابض وتساوي سعر البيع مع القيمة الأسمية ت
 1للصك فهو جائز.

                                                           
 ،118التصكيك ودوره في تطوير سوق مالية إسلامية، زاهرة علي بني عامر  - 1



174 
 

ــ عند تصفية الصكوك يقوم مديرها ببيع كافة الأعيان، وسداد المستحقات من 5
الديون، وتحصيل ما يستحقه حاملو الصكوك من الديون، وتتحول كافة الذمم إلى 

جوز تداول الصكوك إلا بمبلغ يساوي حصته المتبقية من نقود، في هذه الحالة لا ي
 1النقود.

 

المالية الإسلامية عدة ضوابط سات سهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤ كما وضعت  
 على بعض أنواع الصكوك، منها:

ــ يجوز تداول صكوك ملكية الموجودات المؤجرة أو الموعودة باستئجارها منذ لحظة 1
 الصكوك للموجودات وحتى نهاية أجلها. إصدارها بعد تملك حملة

ــ يجوز استرداد صكوك ملكية الموجودات المؤجرة من مصدرها قبل أجلها بسعر 2
 السوق، أو بالسعر الذي يتراضى عليه حامل الصك ومصدره حين الاسترداد.

ــ يجوز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان المعينة قبل إعادة إجارة تلك الأعيان، 3
أعيدت الإجارة كان الصك ممثلًا للأجرة، وهي حينئذ دين في ذمة المستأجر فإذا 

 الثاني، فيخضع التداول حينئذ لأحكام وضوابط التصرف في الديون.

ــ يجوز للمصدر أن يسترد صكوك ملكية منافع الأعيان المعينة من حاملها بعد 4
الذي  يتراضى التخصيص ودفع ثمن الاكتتاب سواء كان بسعر السوق أم بالثمن 

عليه العاقدان حين الاسترداد، على أن لا يكون مبلغ الاكتتاب أو مبلغ الاسترداد 
 مؤجلًا.

                                                           
، الصكوك، قضايا فقهية واقتصادية، معبد 118ة إسلامية، زاهرة علي بني عامر التصكيك ودوره في تطوير سوق مالي -1

 .15 الدولي، الدورة التاسعة عشرة مجمع الفقه الإسلامي، علي الجارحي، عبد العظيم جلال أبو زيد
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ــ لا يجوز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة فبل تعيين العين 5
ضوابط التصرف في الديون، فإذا تعينت جاز التي تستوفى منها المنفعة إلا  بمراعاة 

 الصكوك. تداول

ــ يجوز تداول صكوك ملكية الخدمات التي تستوفى من طرف معين قبل إعادة 6
إجارة تلك الخدمات، فإذا أعيدت الإجارة كان الصك ممثلًا للأجرة، وهي حينئذ دين 
في ذمة المستأجر الثاني، فيخضع التداول حينئذ لأحكام وضوابط التصرف في 

 الديون.

ة الخدمات التي تستوفى من طرف موصوف في ــ لا يجوز تداول صكوك ملكي7
الذمة قبل تعيين الطرف الذي تستوفى منه الخدمة إلا بمراعاة ضوابط التصرف في 

 الديون، فإذا تعين الطرف جاز تداول الصكوك.

ــ يجوز استرداد أو تداول صكوك الاستصناع إذا تحولت النقود إلى أعيان مملوكة 8
أما إذا دفعت حصيلة الصكوك ثمناً في ع، لحملة الصكوك في مدة الاستصنا

استصناع مواز أو تم تسليم العين المصنعة للمستصنع فإن  تداولها يخضع لأحكام 
 التصرف في الديون.

ــ لا يجوز تداول صكوك السلم، حيث بذلك يدخل في التصرف في المسلم فيه قبل 9
 القبض وهو غير جائز عند الجمهور.

ليم بضاعة المرابحة للمشتري، أما بعد سالمرابحة بعد ت ــ لا يجوز تداول صكوك10
 1شراء البضاعة وقبل بيعها للمشتري فيجوز التداول.
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 الخاتمة

الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة  الحمد لله  
 للعباد، وبعد:

نسأل الله العلي بفضل الله وتوفيقه وصل الباحث إلى نهاية هذه الدراسة، التي   
القدير أن يجعل فيها من الفوائد العلمية ما يروي ظمأ الباحثين والدارسين في مجال 

 البيوع وسوق الأوراق المالية.

وتقييماً لما جاء في هذه الدراسة يقوم الباحث بتلخيص أبرز النتائج والتوصيات التي  
 توصل إليها من خلال هذه الدراسة:

 أولًا: أبرز النتائج:

 ـ ثبوت خيار المجلس للمتعاقدين وإن لم يشترطه أحدهما في العقد.1

ـ إن بيع الموصوف في الذمة مما ليس عند البائع لا يدخل في النهي عن بيع 2
 الإنسان ما ليس عنده.

ـ إن بيع المعين الذي لا يملكه البائع لا يجوز شرعاً، لأنه داخل في النهي عن بيع 3
 الإنسان ما ليس عنده.

موقوف على إجازة  يكون فيه مصلحة للمالك جائز شرعاً إن بيع الفضولي الذي ـ 4
 مالك السلعة، وهو قول جمهور الفقهاء.

 ـ إن بيع  المعدوم لا يجوز شرعاً عند الجمهور.5

ـ إن التخلية لا تكفي في قبض المنقول الذي يتعلق به حق توفيه أو تقدير، إما 6
 العقار فيكفي فيه التخلية.
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 ، وهو قول المالكية.يجوز بيع المبيع قبل قبضه إلا  في الطعامـ 7

ـ أن الوفاء بالوعد يكون لازماً إذا كان موقوفاً على سبب ودخل الموعود في 8
 السبب، وهو قول المالكية.

 ـ إن بيع المرابحة للآمر بالشراء جائز شرعاً مع الإلزام بالوعد.9

 .يجب توفرها في الشركةـ يجوز إصدار الأسهم وتداولها بشروط 10

ـ لا يجوز إصدار السندات وتداولها ما دامت تصدر بفائدة ثابتة ومعلومة، لأن 11
 هذه المعاملة ربوية.

ـ لا يجوز البيع على المكشوف، لأنه يحتوي على بيع الإنسان ما ليس عنده 12
 المنهي عنه.

توي على عدة محاذير ـ لا يجوز التعامل بعقود الاختيار بجميع أنواعها، لأنها تح13
 شرعية، منها التحايل على الربا والقمار.

العقود المستقبلية بجميع أنواعها، لاحتوائها على عدة محاذير ـ لا يجوز التعامل ب14
 ئ.شرعية، منها بيع الإنسان ما لا يملكه، وبيع الكالئ بالكال

اربة وقمار، إن أغلب العمليات التي تتم في الأسواق المالية هي عمليات مضـ 15
والغرض الأساسي منها هو التحوط من الهبوط، وتجميع أكثر قدر من الربح على 

 حساب الغير.

 ـ وجود الصكوك الإسلامية بديل إسلامي لعمليات سوق الأوراق المالية.16
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 ثانياً: التوصيات:

سواء ـ العمل على إنشاء سوق مالية إسلامية يلتزم فيها بأحكام الشريعة الإسلامية، 1
 من حيث الأدوات التي يتعامل بها، أو من حيث العقود التي تجري فيها.

ـ العمل على إجراء الدراسات والبحوث في مجال المعاملات المعاصرة والأسواق 2
المالية، وتقييمها من الناحية الشرعية للاستفادة منها مما يوافق الشرع، وتعديل ما 

بدائل شرعية لها، لتعميق الوعي بالأدوات يمكن تعديله من معاملات، أو إيجاد 
 الشرعية في الأسواق المالية.

ـ إقامة هيئات رقابة شرعية، واستشارات شرعية، تعمل على الإلمام التام بمضامين 3
عقود، وذلك من أجل تمكين هذه الهيئات من الوثائق والشروط والبنود الخاصة بال

 سبة لها.م إصدار الفتوى المنامعرفة حقيقة هذه العقود ومدلولاتها، كي يت
 

وفي الختام: أحمد الله تعالى وأشكره على ما امتن به علي  من إتمام هذا البحث، فلك 
الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأسأله أن يجعل هذا 

، فإن أحسنت فيه فمن الله العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن يبارك فيه، وينفع به
 الشيطان.فمني ومن  تعالى، وإن أخطأت

 وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آلــه وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين

 نه نم نخ نح نج مم مخ  مح مج له لم لخ لح لج  ُّ  
1َّ هج  

 
                                                           

1
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 القرآنية فهرس الآيات

 

رقم  رقم الآيـة الآيــــة السورة
 الصفحة

  البقرة

َّ ذٰ يي يى يم يخ   ُّ   

275 16 

  البقرة

َّ طح ضم ضخ ُّ   

282 16-27 

َّ هى  هم هج ني نى ُّ  النساء  28 94 
َّ ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ ُّ  النساء  29 37 
َّ قى في فى ثي ثى ُّ  المائدة  1 27 
َّ فح فج غم غج ُّ  المائدة  2 57 
َّ  ئخ ئح ئج ُّ  يوسف  20 11 
َّ تج به بم بخ بح  بج ئه ُّ  الحج  

 
78 94 

  مح مج له لم لخ لح لج ُّ   الصافات
 نه نم نخ نح نج مم مخ
  َّ هج
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 فهرس الأقاديث النبوية

 

رقم  الحديــث 
 الصفحة

 30 " إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار" 1

 96 " إذا تبايعتم بالعينة" 2

 90 " إذا وعد الرجل وينوي أن يفي" 3

 16 " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" 4

 38 " الغلة بالضمان" 5

 24 المتبايعان كل واحد منهما بالخيار" " 6

 76 نهى أن تباع السلع حيث تبتاع" " أن النبي  7

 80 نهى أن تباع السلع حيث تشترى" " أن النبي  8

 64 نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها" " أن رسول الله  9

 16 " إنما البيع عن تراض" 10

 91 " آية المنافق ثلاث" 11

 58 أعطاه ديناراً" أن الرسول  " عن عروة  12

 71 إذا اشتروا طعاماً جزافاً" " كانوا يضربون على عهد النبي  13
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نبتاع الطعام فبعث علينا من يأمرنا  " كنا في زمان النبي  14
 بانتقاله"

83 

 76 في سفر فكنت على بكر صعب لعمر" " كنا مع النبي  15

 71 جزافاً"" كنا نبتاع الطعام  16

 75 " لا بأس أن تأخذ بسعر يومها" 17

 44 " لا تبع ما ليس عندك" 18

 90 " لا خير في الكذب" 19

 44 " لا يجمع أحدكم بيعاً ولا سلماً" 20

 44 " لا يجوز طلاق ولا بيع ولا عتق ولا وفاء نذر فيما لا يملك" 21

 91 " ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس" 22

 80 ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه" " من 23

 83 " من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه" 24

 72 " من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله" 25

 48 " من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم" 26

 42 " من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار" 27

 31 خلابة"" من بايعت فقل لا  38

 1 " من يرد الله به خيراً" 29
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 63 عن المحاقلة والمزابنة" " نهى رسول الله  30

 22 عن بيع الغرر" " نهى رسول الله  31

 62 عن بيع حبل الحبلة" " نهى رسول الله  32

 44 عن سلف وبيع" " نهى رسول الله  33
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 فهرس الآثووار

 رقم الصفحة  
 26 إذا اشترى شيئاً يعجبه فارق صاحبه""  1
 42 ابتاع طلحة أرضاً  أن عثمان بن عفان  2
 28 "البيع عن صفقة أو خيار" 3
 26 " غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلًا" 4
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 اتووعضوو رس المووووهووف
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  الإهداء 
  :شكر وتقدير 
 1 :المقدمة 

 11 سان ما ليس عنده، ققيقته، وقكمه:بيع الإن الفصل الأو:

 11 عقد البيع:ققيقة  المبحث الأو:

 11 ومشروعيته وقكمه:تعريف البيع  المطلب الأو:

 11 تعريف البيع لغةً واصطلاحاً: الفرع الأول

 16 مشروعيـة البيع: الفرع الثاني

 17 الحكمة من مشروعية البيع: الفرع الثالث
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 19 د البيع:وروط عقوش لب الثالثوالمط

 19 دين:ـروط العاقـش الفرع الأول

 21 شروط الصيغة: الثانيالفرع 

 22 شروط المعقود عليه: الفرع الثالث
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 31 رط:ـخيار الش الفرع الثاني

 37 يب:ـيار العـخ الفرع الثالث

 41 :خـيار الـرؤيـة الفرع الرابع

 44 وتفسيوره: عندك"ديث " لا تبع ما ليس وق ث الثانيوالمبح

الأقاديث الواردة في النهي عن بيع الإنسان ما  لب الأو:والمط
 :ليس عنده

44 

 45 :" لا تبع ما ليس عندك" تفسير الفقهاء لحديث المطلب الثاني

، بيوع الإنسان ما ليوس عنوده النهي عن ققيقوة المبحث الثالث
 :وعولة النهي

47 

 47 :هدبيوع الإنسان ما ليوس عنو ققيقوة النهي عن المطلب الأو:

 47 :بيع موصوف في الذمة لا يملكه الأول فرعال

 52 بيع معين لا يملكه البائع: الفرع الثاني

 54 :عولة النهي عن بيوع الإنسان ما ليس عنده المطلب الثاني
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 56 :يبيع الفضول  المبحث الأو:
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 56 :وصورتهتعريف الفضولي   المطلب الأو:

 56 تعريف الفضولي لغة واصطلاحاً: الفرع الأول
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 65 من صور بيع المعدوم المعاصرة: المطلب الثالث 

 68 بويع المبيع قبول قوبضه: المبحوث الثالث

 68 تعريف القبض وأقسوامه: المطلوب الأو:

 68 تعريف القبض لغة واصطلاحاً: الفرع الأول
 70 أقسـام القبض: الفرع الثاني
 70 القبض الحقيقي: القسـم الأول
 75 القبض الحكمي:  القسم الثاني

 75 :الفقهاء في بيع المبيع قبل قبضهآراء  المطلب الثاني

 85 بويوع الومورابحوة: رابعالمبحث ال

 85 يتوه:تعوريوف بويوع الومورابوحوة وموشوروعو المطلب الأو:

 85 واصطـلاحـاً: لـغــةً تعريف بيع الـمـرابحـة  الفرع الأول
 86 مشـروعـية بيـع الـمـرابحـة: الفرع الثاني

 87 لمورابحوة للآمووور بوالوشووراء:بيوع ا المطلوب الثواني
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 87 :تعريف بيع المـرابـحـة للآمـر بـالـشـراء الفرع الأول
 88 التكييف الفقهي لبيع المرابحـة للآمـر بالـشـراء: الفرع الثاني

أقوووا: العولماء الومعواصوريون في قوكوم بيع المرابحة  المطلوب الثوالوث
 للآموور بوالوشوراء:

 

93 

تطبيقات بيع الإنسان ما ليس عنده في سوق  الفصل الثالث
 :الأوراق المالية

99 

ققيقة سووق الأوراق المالية والأوراق المتداولة  المبحث الأو:
 :فيها

100 

التعريف بسوق الأوراق المالية وبيان أهميتها  المطلب الأو:
 :وأنواعها

100 

 100 :نشأة الأسواق المالية وتعريفها الفرع الأول

 103 :أهمية سوق الأوراق المالية وخصائصها الفرع الثاني

 106 :أنواع الأسواق المالية الفرع الثالث

 109 :ة الأسهموققيق المطلب الثاني

 109 :الأسهم وخصائصهاتعريف  الفرع الأول

 111 :أنواع الأسهم الفرع الثاني

 114 :حكم إصدار وتداول الأسهم في الفقه الإسلامي الفرع الثالث

 120 :ققيقة السندات المطلب الثالث
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 120 :تعريف السندات وخصائصها الفرع الأول

 123 :أنواع السندات الفرع الثاني

 125 :إصدار السندات وتداولهاالحكم الشرعي لعملية  الفرع الثالث

الداخلة في النهي  عمليات سوق الأوراق المالية المبحث الثاني
 :عن بيع الإنسان ما ليس عنده

130 

 130 :ققيقة البيع على المكشووف المطلب الأو:

 130 :تعريف البيع على المكشوف، وصورته الفرع الأول

لعملية البيع على التكييف الفقهي والحكم الشرعي  الفرع الثاني
 :المكشوف

133 

 134 :عقود الخيارات المطلب الثاني

 134 :تعريف عقود الاختيار وتاريخ نشأتها الفرع الأول

 137 :عناصر عقد الاختيار وخصائصه الفرع الثاني

 140 :أنواع عقـود الاختيار الفرع الثالث

 143 :الحكـم الشرعي لعقود الاختيارات الفرع الرابع

 152 :العقود المستقبلية المطلب الثالث

 152 :تعريف العقود المستقبلية ونشأتها وأهميتها الفرع الأول

 154 :عناصر العقود المستقبلية وخصائصها الفرع الثاني
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 156 :أنواع العقود المستقبلية الفرع الثالث

 161 :الحكم الشرعي لعمليات العقود المستقبلية الفرع الرابع

الصكوك الإسلامية كبديل شرعي لعمليات سوق  الثالث المبحث
 :الأوراق المالية

164 

 164 :الصكوك الإسلامية تعريفها ونشأتها المطلب الأو:

 164 :تعريف الصكوك لغة واصطلاحاً  الفرع الأول

 166 :تاريخ نشأة الصكوك الإسلامية الفرع الثاني

 167 :وأهدافهاأهمية الصكوك الإسلامية  المطلب الثاني

 167 :أهمية الصكوك الإسلامية الفرع الأول

 168 :أهداف الصكوك الإسلامية الفرع الثاني

 169 :أنواع الصكوك الإسلامية المطلب الثالث

 171 :الضوابط الشرعية لعملية إصدار الصكوك وتداولها المطلب الرابع

 171 :عملية إصدار الصكوك الفرع الأول

 173 :عملية تداول الصكوك الإسلامية الفرع الثاني

 176 :الخاتمة 

 179 فهرس الآيات القرآنية 
 180 فهرس الأحاديث النبوية 
 183 فهرس الآثار 
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 184 قائمة المراجع والمصادر 
 203 فهرس الموضوعات 

  

 

 


